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 الملخص 

التعاقدي بالإعلام، حیث فرض القانون الإتحادي رقم  تتناول ھذه الدراسة موضوع الالتزام قبل 

بشأن حمایة المستھلك ھذا الالتزام على عاتق المزود بصورة ضمنیة، لیكفل حصول    2020لسنة    15

المستھلك على معلومات صحیحة و واضحة حول السلعة أو الخدمة، و تناولت ھذه الدراسة مفھوم الالتزام  

ه عن بقیة الالتزامات المشابھة لھ، وشروطھ و بیان الطبیعة القانونیة لھ، و  قبل التعاقدي بالإعلام و تمییز 

 نطاق تطبیقھ من حیث الأشخاص و الموضوع و تحدید جزاء الإخلال بالإلتزام قبل التعاقد بالإعلام. 

في شأن حمایة   2020لسنة    15تركز ھذه الدراسة على تحلیل نصوص القانون الإتحادي رقم  

، مع استخدام  ت ذات الصلة بالإلتزام بالإعلامافة إلى قانون المعاملات المدنیة و القراراالمستھلك، بالإض

 و الاستئناس ببعض الأحكام القضائیة الفرنسیة.  ن في بعض الحالات في التشریع الفرنسيالمنھج المقار

ھامة، لما المرحلة السابقة على التعاقد مرحلة  أن    و من أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة

تضمن لھ اتخاذ القرار الصحیح    لتي تتیح للمستھلك المقبل على التعاقد العلم بكافة البیانات و المعلومات ا

بشأن إبرام عقد الاستھلاك من عدمھ، فالإلتزام قبل التعاقد بالإعلام یعتبر أداة قانونیة لحمایة إرادة الطرف  

 وازن في العلاقة بین المزود و المستھلك. في التكما من شأنھ أن یعالج الاختلال  الضعیف،

 

 بالإعلام، حمایة المستھلك، المزود.   يلتعاقدالإلتزام قبل ا كلمات البحث الرئیسیة:
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 العنوان والملخص باللغة الإنجلیزیة

The Protection of Consumer Under Obligation of Notification Before 
Contracting 

Abstract 

This research aims to study the obligation of notification, Federal Law 

No. 15 of 2020 on Consumer Protection imposed this obligation on the supplier 

implicitly, which ensures that the consumer obtains correct information about 

the provided good or service. This study tries to identify the obligation of 

notification in the UAE legal system,  how  it differs from similar obligation to 

it; moreover, the scope of its implementation in terms of people and subject. 

Besides, it also indicates to what is the penalty of the failure to meet such 

obligation. 

Moreover, this study discusses the legal legislation of the obligation of 

notification in the Federal Law No.15 of 2020, in addition to the Civil 

Transactions Law of the United Arab Emirates  and related decisions, with 

reference to French legislation and judicial rulings. 

Finally, one of the most important findings of the study is that the pre-

contracting stage is an important stage, which allows the consumer to be aware 

of all the data and information that ensures him to make the right decision about 

whether or not to conclude a consumption contract. It would remedy the 

imbalance in the relationship between the supplier and the consumer. 

Keywords: Obligation of notification before contracting, consumer 

protection, supplier. 
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 ذه الدراسة. ـام ھذي وفقني لإتمل نھ ااعظیم سلط

ذا البحث و ـم في إنجاز ھ ـكل من ساھـعني إلا أن أشید بالفضل و أقر بالمعروف ل ـثم إنھ لا یس
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 المقدمة 

لاشك في أن القانون ھو مرآة المجمتع، حیث یسن المشرع القوانین التي تتناسب مع احتیاجات 

حرصاً على توفیر الحمایة الفاعلة لھ، كما أن ھذه القوانین تتغیر تبعاً لتغیرات احتیاجات الفرد، و الفرد  

أھم القوانین التي یتم تحدیثھا باستمرار ھي قوانین حمایة المستھلك، وذلك بسبب التطور الھائل الذي   من

الابتكار مجال  في  العالم  من  و  یشھده  الكثیر  ظھور  و  المعروضة،  المنتجات  تنوع  كثرة  و  الاختراع، 

و المضللة لإرادة المستھلك، ومن ھنا تضاعف عدم التوازن بین المستھلك و المزود،    الإعلانات الكاذبة

 فأصبح المستھلك ضعیف في مواجھة المزود الذي یتمتع بالخبرة و الدرایة الواسعة في ھذا المجال.

و الواقع أن الإلتزام بالإعلام لیس حدیث النشأة بل عرفھ النظام القانوني للعقود منذ زمن بعید،

وذلك بسبب كثرة القضایا التي  محل اھتمام القضاء الفرنسي،  كان الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام  حیث  

الخفیة،  العیوب  أو ضمان  التدلیس  أو  الغلط  أساس  إما على  العقد  بإبطال  للقضاء    ترفع مطالبة  كان  و 

تأثیر على   أیقن  الفقة  الفرنسي  السابالذي  المرحلة  الإلتزام في  التعاقد،  بأھمیة ھذا  لھ  قة على  فخصص 

وسرعان ما الكثیر من الدراسات و البحوث باعتباره من أھم الحقوق التي یجب ان یتمتع بھا المستھلك،  

 أستجاب المشرع الفرنسي إلى ماذھب إلیھ القضاء و الفقة و أصدر نصوص تنظم ھذا الإلتزام. 

سنة،    1400لتزام منذ أكثر من  ھذا الا  ر أن الشریعة الإسلامیة اعترفت بوجود و الجدیر بالذك

" لایحل لأحد أن یبیع شیئاً  إلا یبین مافیھ ولا یحل  عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم:  

الالتزام بالإعلام و أنھ یتجاوز أطراف  ، فلقد استدل الحدیث بشكل صریح على  1لمن یعلم ذلك إلا بینھ"

ا علیھ تبصیر المشتري بما یوجد في محل البیع من معلومات من شأنھالعقد إلى كل أحد یعلم بالبیع أن  

بل یمتد لیشمل    في الإسلام لا یقتصر على طرفي العقد فحسببالإعلام  الإلتزام  تنویر رضاء المشتري ف

یبدو لنا حرص الشریعة على صفاء  ونقاء الإرادة في البیوع و في غیرھا لجعلھا مسؤولیة كل   و  ،الغیر 

 یقوم بدوره.  من یعلم كي

و تحریر الأنشطة   المتمیز بفتح الأسواقو مع التطور الاقتصادي الذي شھدتھ دولة الإمارات  

الاقتصادیة و تكریس المنافسة الحرة و استقطاب الاستثمارات الخارجیة، أصبح ضبط و مراقبة السوق  

بشأن  2006لسنة    24لإماراتي القانون الإتحادي  رقم  موضع اھتمام و عنایة الدولة، لذا أصدر المشرع ا

یث تضمن ھذا القانون  ، ح2020) لسنة  15(   نون الإتحادي رقم الذي ألغي و استبدل بالقا  حمایة المستھلك

 حق المستھلك في الإعلام ولكن بصورة ضمنیة. 

. 6705أخرجھ إبن ماجھ في الصحیح الجامع، الرقم  1
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 أھمیة الدراسة أولاً: 

حیث  ،  ومدى كفایتھ  تكمن أھمیة الدراسة في بیان التنظیم القانوني للإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام 

، كما أن موضوع الإلتزام بالإعلام من أھم الضمانات القانونیة التي تحقق التوازن العقدي بین الطرفین   یعد

الدراسة و البحث في دولة الإمارات مما یستدعي تسلیط الضوء على ھذا  الدراسة لم ینل نصیب كاف من  

 الإلتزام وبیان مواطن النقص و القصور. 

 ثانیاً: منھجیة الدراسة 

الب القانونیة و  اتبعت  احثة المنھج التحلیلي، سیتم من خلالھ تحلیل موضوع البحث من الناحیة 

و دراسة القرارات  بشأن حمایة المستھلك،    2020) لسنة  15تحلیل مدى فعالیة القانون الإتحادي رقم (

العامة في قانون المعاملات المدنیة، مع   استخدام المنھج التي صدرت حول ھذا الموضوع، و القواعد 

 المقارن في بعض الحالات مع تشریعات أخرى تناولت ذات الموضوع عند الحاجة. 

 ً  : أھداف الدراسة ثالثا

في تحقیق   بالإعلام  الوقوف على مدى فعالیة النصوص القانونیة المتعلقة بالإلتزام قبل التعاقدي .1

 من أجلھ.  الھدف الذي وضعت

لإعلام في الحفاظ على استمراریة العقود و ضمان سلامة بیان أھمیة الالتزام قبل التعاقدي با .2

 رضا المستھلك. 

تنبیھ المستھلك على حقھ في الحصول على كافة البیانات و المعلومات التي تكفل لھ حقھ في  .3

 الاختیار و المفاضلة بین السلع و الخدمات. 

 . بیان مدى كفایة القواعد العامة لتنظیم الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام  .4

 تحدید الأساس الذي تقوم علیھا مسؤولیة المزود عند إخلالھ بھذا الإلتزام.  .5

 ً  : إشكالیة الدراسة رابعا

الحمایة  تحقیق  في  بالإعلام  التعاقدي  قبل  الالتزام  مساھمة  مدى  الدراسة حول  إشكالیة  تتمثل 

التي وضعھا  القان النصوص  كفایة  ومدى  للمستھلك،  في ونیة  المستھلك  لحمایة حق  الإماراتي  المشرع 

 الإعلام، و مدى كفایة القواعد العامة لتنظیم الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام. 
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 خامساً: خطة البحث 

 و خصائصھ. ي بالإعلام ل:   مفھوم الالتزام قبل التعاقدالفصل الأو

الأول:  تعریف الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام و تمییزه عن الالتزامات  المبحث  •

 الأخرى. 

 المطلب الأول: تعریف الالتزام قبل التعاقد بالإعلام -

 المطلب الثاني: خصائص الالتزام قبل التعاقد بالإعلام.  -

 المبحث الثاني:   الطبیعة القانونیة للإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام.  •

 المطلب الأول: شروط الالتزام قبل التعاقد بالإعلام.  -

 المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للإلتزام قبل التعاقد بالإعلام.  -

 الفصل الثاني:  تحدید نطاق و جزاء الإخلال بالإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي. 

 الموضوع. المبحث الأول:   نطاق الإلتزام قبل التعاقد بالإعلام من حیث الأشخاص و   •

 المطلب الأول: نطاق الإلتزام قبل التعاقد بالإعلام من حیث الأشخاص.  -

 المطلب الثاني: نطاق الإلتزام قبل التعاقد بالإعلام من حیث الموضوع. -

 المبحث الثاني: آثار الإخلال بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام.  •

 المطلب الأول: قابلیة فسخ العقد لمصلحة المستھلك.  -

قیام المسؤولیة التقصیریة. المطلب الثاني: -
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 و خصائصھ  قبل التعاقدي بالإعلام الفصل الأول: مفھوم الالتزام

فرض ھذا الالتزام على عاتق المزود حتى یتمكن المستھلك من الحصول على المعلومات الكافیة 

العقد أو الاحجام عن  و الصحیحة حول السلعة أو الخدمة المقدمة   فیقدم المستھلك من خلالھ إلى إبرام 

مستھلك لدیھ الخبرة  ، فلیس كل  عقود صحیحة و منتجھ لآثارھا  نعقادبالتالي یساھم ھذا الالتزام بإ  التعاقد 

العقد،   محل  المعلومات  حول  الكاملة  الدرایة  التعاقدیعد  و  قبل  الضمانات    ي الالتزام  أھم  من  بالإعلام 

، باعتباره  مزود و المستھلكتحقیق المساواة في العلم بین الدت من أجل حمایة المستھلك ل التي وج القانونیة  

و درایتھ وافتقاده لھذه الخبرة، و الاعتبار الثاني    یتعامل مع طرف خبیر محترف، في مقابل قلة خبرتھ

ھو طبیعة العقد الذي غالباً مایكون عقد إذعان یجد المستھلك نفسھ مرغماً على القبول بھ دون ھامش كبیر 

 من المسؤولیة أو المفاوضة.

الإلتزام بالإعلام،  أن الفقة یطلق على ھذا الإلتزام عدة تسمیات، فالبعض یسمیھ  و الجدیر بالذكر  

التزام   أو  المعلومات،  و  بالبیانات  بالإفضاء  التزام  علیھ  یطلق  الآخر  والبعض  بالتبصیر،  الإلتزام  أو 

 بالإخبار، أو الإفصاح. 

عدم الخلط بینھ وبین الأنظمة  نظراً لأھمیة ھذا الإلتزام فقد ظھرت عدة تعاریف، وكذلك و لأجل  

 ھما، وھذا ما سأبینھ في المبحث الأول.المشابھة لھ، فلابد من التمییز بین

 و تمییزه عن الالتزامات الأخرىبالإعلام   يقبل التعاقدالمبحث الأول: تعریف الالتزام 

 تمھید وتقسیم

التعرف  یقتضي  زود قبل التعاقدي بالإعلام  لا شك في أن دراسة و معرفة مضمون التزام الم 

مفھومھ   تعریف  (المطلب الأول) على  مانع، ووضع  الإماراتي، حیث  جامع  المشرع  تعریف  لم یضع 

إلى وضع تعریف مناسب،  إلا أن الفقة اتجھ  بالإعلام على غرار المشرع الفرنسي، قبل التعاقدي  للإلتزام  

یتلا  ائ والذي  لھذا  الدقیق  التعریف  أن  ولاشك  إبرامھ،  ووسائل  الاستھلاك  عقد  تطور  مع  یعد  م  لإلتزام 

بیان خصائصھ (المطلب    ، وس المناسبة لتمییزه عن الالتزامات المرتبطة بھالمثلى لوضع الأسطریقة  ال

 الثاني ). 

 بالإعلام     يقبل التعاقد الالتزام المطلب الأول: تعریف

وسوف نتعرف في ھذا المطلب على ماھیة الإلتزام بالإعلام، و تمییزه عن الإلتزامات الأخرى  

 من خلال الفروع الآتیة:

    .بالإعلام  يبالإلتزام قبل التعاقد  المقصودالفرع الأول: 

 بالإعلام عن غیره من الالتزامات. قبل التعاقدي تمییز الإلتزام  الفرع الثاني:
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 ملا بالإع يالفرع الأول: المقصود بالإلتزام قبل التعاقد 

غة  ، و الإعلام في الل 2التزم الشخص الأمر، أوجبھ على نفسھمشتق من لزِم،    الالتزام في اللغة،

 3ھو الإفضاء.

بالإعلام الالتزام  الإصطلاح  یعرف  أحد    في  بالتزام  یتعلق  التعاقد،  على  سابق  التزام   " بأنھ: 

المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور على 

وذلك بسبب ظروف و اعتبارات معینة، قد ترجع إلى طبیعة ھذا العقد أو  علم بكافة تفصیلات ھذا العقد.  

ھ أو طبیعة محلھ، أو أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على أحدھما أن یلُم ببیانات معینة  صفة أحد طرفی

 4أو یحتم علیھ منح ثقة مشروعة للطرف الآخر".

قیام التاجر المحترف   التزام یغطي المرحلة السابقة للتعاقد مضمونھ  ":بأنھ  وعرفھ البعض الآخر 

حصولھ علیھا من و  فة التي یجھلھا عن السلعة أو الخدمة  كاء للمستھلك بالمعلومات الجوھریة  لإفضابا

 5غیر طریق المحترف بحیث یكون إقبالھ على التعاقد عن رضا حر ووعي مستنیر".

" تنبیھ أو إعلام طالب التعاقد بصورة من شأنھا إلقاء الضوء على واقعة  و تم تعریفھ أیضاً بأنھ:

المزمع إقامتھ حتى یكون الطالب على بینھ من أمره، بحیث یتخذ  ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد  

 6القرار الذي یراه مناسباً في ضوء حاجتھ و ھدفھ من إبرام العقد".

بأنھ" التزام قانوني عام سابق على التع ائن في اقد، یلتزم فیھ المدین بإعلام الدو یعرف أیضاً 

لومات الجوھریة المتصلة بالعقد المراد إبرامھ، والتي  ظروف معینة إعلاماً صحیحاً و صادقاً بكافة المع

 7یعجز عن الإحاطة بھا بوسائلة الخاصة لیبني علیھا رضاءه بالعقد".

الآتیة حول التزام المزود بالإعلام في   ملاحظاتإیراد ال یمكن  السابقة  ریفاتمن خلال التع 

 المرحلة التي تسبق التعاقد: 

و معناه، التزام یسبق التعاقد و ینشأ    ظھلام قبل التعاقد كما یبدو من لفإن التزام المزود بالإعأولاً:  

 و ینفذ في مرحلة سابقة على نشأة العقد. 

مبدأ حسن  ثانیاً:    " القانون  من  العامة  المبادئ  من  بالإعلام وجوده  التعاقد  قبل  الالتزام  یستمد 

المادة (،  8النیة" المدني، كنص  القانون  العامة في  القواعد  من  قانون 490و یستمد وجوده أیضاً  ) من 

 
 .823ص   المعجم الوسیط، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة،  2
 . 718ص   المعجم الوسیط، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار المعارف،  3
 ، الإسكندریة، منشأة المعارف. 2،  ط 189، الحمایة العقدیة للمستھلك، الإسكندریة، ص2008عبدالباقي، عمر محمد،  4
، مكتبة السنھوري،  1، ط 94، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، ص2011وفق حماد، عبد، م 5

 منشورات زین الحقوقیة. 
 ، دار النھضة العربیة، القاھرة. 41، الالتزام بالتبصیر، ص 1990منتصر، سھیر،  6
 دار النھضة العربیة.  ،، القاھرة38-36ص ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد،  1996أحمد، خالد جمال،  7
 .جامعة عین شمس، مصر  ، 34التزام المنتج بالتبصیر قبل التعاقد في العقود الالكترونیة، ص  ، 2016 غالب كامل،  المھیرات،  8
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یشترط أن یكون المبیع معلوماً عند المشتري علماً   - 1  "المعاملات المدنیة الإماراتي حیث نصت على أنھ:

ذا كان افھ الممیزة لھ وإویكون المبیع معلوماً عند المشتري ببیان أحوالھ وأوص  -2 نافیاً للجھالة الفاحشة.

ھذا الحق    2020لسنة    15وقد نظم قانون حمایة المستھلك الاتحادي رقم    9،" حاضراً تكفي الإشارة إلیھ

 حیث یمكن استخلاص وجوده من خلال نصوص القانون التي سنعرضھا لاحقاً.

الأكثر خبرة و درایة  باعتباره الطرف  المزود    إن المدین بالإلتزام بالإعلام غالباً ما یكونثالثاً:  

 حول العقد المراد إبرامھ.

، و حول السلعة أو الخدمة م بتقدیم كافة التفاصیل  الالتزا   في ھذاالمدین    شترط أن یقوم رابعاً: لا ی

 الحصول علیھا من تلقاء نفسھ. المستھلك إنما یكفي تقدیم المعلومات الجوھریة والتي لا یستطیع 

تخلو من العیوب    ،بتنفیذ التزامھ یضمن انعاقد عقود صحیحة و نافذهخامساً: إن التزام المزود  

 10التي من شأنھا أن تھدم العقد بعد قیامھ.

سادساً: یرد الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام على جمیع العقود ولا یفرض حصراً على عقد معین 

التعاقدي بالإعلام، حیث أن  بل یشمل جمیع عقود الاستھلاك، على الرغم من تنوع مضمون الالتزام قبل 

البیانات التي یجب الإفضاء بھا في عقد البیع تختلف عن البیانات المرتبطة بعقد التأمین أو القرض أو  

 عقود الاستھلاك التقلیدیة أو الإلكترونیة.ى أن ھذا الإلتزام یشمل ، كما اتفق الفقة علالعلاج الطبي

و خاصة ضرورة  انب التشریعي للإلتزام بالإعلام،یلاحظ من التعاریف السابقة أنھا أغفلت الج

 بالبیانات.  ستخدام اللغة العربیة عند الإفضاءا

واستناداً إلى ماسبق حاولت أن أضع تعریف للإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام بأنھ إلتزام قانوني 

بالبیانات و المعلومات الجوھریة  الإدلاء  ب  ي المرحلة السابقة للتعاقد یلزم بھ أحد أطراف العقدعام ینشأ ف

المتعلقة بمحل العقد، باستخدام لغة یفھمھا المستھلك، لتمكین المستھلك على اتخاذ قراره بناء على رضا 

 سلیم ووعي حر مستنیر. 

 بالإعلام عن غیره من الالتزامات قبل التعاقدي الفرع الثاني: تمییز الإلتزام 

أنھ من  كما ،علام في بعض النواحي مع بعض الالتزاماتقد یتشابھ الالتزام قبل التعاقدي بالإ

الإلتزامات،  التمییز بینھ وبین بقیة  و من أجل الصعب أحیانا التفریق بینھ و بین الإلتزامات الأخرى، 

 ھم من خلال ھذا الفرع. الإختلاف بین الشبھ و سأبین أوجھ

. 1985مارس  21، بتاریخ 185جریدة الرسمیة عدد م، المنشور في ال1985) لسنة 5القانون الاتحادي رقم ( 9
 .37المھیرات،غالب كامل، مرجع سابق، ص  10
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 الالتزام بتقدیم المشورة الفنیة الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام و بینبین  تمییز  ال  أولا:

یعود التشابة  بین الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام و الالتزام بتقدیم المشورة على اعتبار أن محل 

البیانات للمستھلك التي تخص محل العقد المعلومات و  تقدیم  و یرى البعض أن الإلتزام    11.الالتزامین 

الإلتزام بالإعلام و درجة متقدمة من درجاتھ، لذلك كان التزام المدین  بتقدیم المشورة جزء لا یتجزأ من  

 بالنصح في المجال المعلوماتي أكثر شدة من الإلتزام بالإدلاء بالبیانات. 

للطرف    النصح و الارشاد  قدم فیھالاستشاري رأیاً ی  ینبغي في الالتزام بتقدیم المشورة أن یقدم 

ذلك  ،  رالآخ المعرفة للأفراد في مجال اتخاذ قرار معینفي سبیل معاونتھ على  و  لنقل  إذ ھو وسیلة   ،

إلا أن الالتزام بتقدیم المشورة یختلف عن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام من   12قانوني، أو فني معین،

 . الالتزام و مصدره و الھدفناحیة طبیعة 

 من حیث المصدر  -

في المرحلة التي تسبق  یعتبر الالتزام قبل التعاقد بالإعلام التزاماً عاماً على التعاقد یجد مجالھ   

من شأنھ أن یؤدي    ھو الإخلال ب  ،نصوص القانون  وده منوج  فھو التزام غیر عقدي یستمد،  ابرام العقد

ینشأ في المرحلة اللاحقة على إبرام  إلى قیام المسؤولیة التقصیریة للمدین بھ، بینما الالتزام بتقدیم المشورة  

بتقدیم معلومات وبیانات معینة في مجال قانوني، أو فني    ھمایلتزم فیھ احدا،  التزام عقدي ، لذا فھو  العقد

 13المسؤولیة العقدیة للمدین بھ. أن یؤدي إلى قیام ، و الإخلال بھ من شأنھ رمتخصص مقابل أج

 من حیث الطبیعة  -

ینعقد بھ عقد الاستھلاك إذا صادفھ قبول مطابق من   د یحمللتزام بالإعلام ق فالإ  إیجاباً ملزماً 

بھ  ، فھو التزام قانوني لا یحتاج لاتفاق خاص  جانب المستھلك، وقد یكون مجرد دعوة للتعاقد أو وعداً 

الدائن اتخاذ  نتیجة، ھي  بتحقیق  التزاما  یعد  فإنھ  بالمشورة  الالتزام  أما  الال  لوجوده.  أو  بھذا  قراراً  تزام 

 14باعتباره صاحب الخبرة الفنیة المنشودة. ةماقدمھ لھ المدین من نصیح عنتراجع 

 حیث الھدف  من   -

مساعدة وتوجیھ الطرف الآخر بإتخاذ قراره النھائي بما فالھدف من تقدیم المشورة الفنیة ھو   

بالا التعاقد  قبل  الالتزام  ھدف  أما  الاستشارة،  موضوع  بجمیع  یخص  الآخر  المتعاقد  إحاطة  ھو  علام 

المعلومات الجوھریة المتعلقة بالشيء محل العقد، من أجل أن یكتمل لدى المتعاقد الرضا المستنیر الخالي  

 
 دار النھضة العربیة.  ، ، القاھرة44، الالتزام بالإفصاح في العقود، ص 2000عبد السلام، سعید سعد،   11
 دار النھضة العربیة. ، ، القاھرة 28، عقد تقدیم المشورة،ص 1998البراوي ،حسین ،  12
 الدار الجامعیة.، بیروت  ، 43، الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد على شبكة الانترنت، ص 2006عمران، السید محمد،  13
الاستھلاك ، حمایة رضا المستھلك (دراسة مقارنة بین قانون حمایة المستھلك الإماراتي وتقنین 2009أبوعرابي،غازي خالد،  14

 . 190 -189)، ص 1(36و القانون، المجلد  الفرنسي ومشروع قانون حمایة المستھلك الأردني، مجلة علوم الشریعة
 .35عمران، السید محمد، مرجع سابق، ص  14
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 15من كل عیب من عیوب الرضا.

 بالإعلام. التعاقدي  بالإعلام و الالتزام  يثانیاً: التمییز بین الالتزام قبل التعاقد

الھدف من ھذین الإلتزامین ھو تنویر و تبصیر الطرف الذي یتم توجیھ الإعلام  نحوه،  إذا كان  

و الإفصاح لھ عن جمیع المعلومات التي تھمھ بخصوص العقد، فإن ذلك لا ینفي أن ثمة مظاھر للتباین  

تنحصر بوقت نشأة كل بالإعلام  التعاقدي  التعاقدي بالإعلام و الالتزام  قبل  أو   فیما بین الالتزام  منھما 

 المصدر. 

 المصدر من حیث  -

التعاقدي بالإعلام یجد مصدره   قبل  النیة، إن الإلتزام  العامة كمبدأ حسن  القانون   و   في مبادئ 

 زودفیجد أساسھ في العقد الذي تم بین الم  لتزام بالإعلام الا  أما  نصوص قانون حمایة المستھلك،

  16أو البائع وبین المشتري أو المستھلك.

 النشوء  وقت من حیث -

  بالإلتزام   لالتزام قبل التعاقد بالإعلام ینشأ في المرحلة السابقة لإبرام العقد، بالتالي فإن الإخلالفا

،  ویؤدي إلى قابلیة العقد للبطلان  من عیوب الرضا،  لتغریر، و اد تغریراً  علام یعقبل التعاقد بالإ

، فالإخلال بھ یؤدي الى قیام  في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد   الالتزام بالإعلام ینشأ  بینما  

 17 .، و غالباً ما تكون الغایة منھ ھي حسن تنفیذ العقدالمسؤولیة العقدیة

 من حیث الھدف  -

في مجال العقود فھو یھدف إلى تنویر رضا    وقائيبدور  بالإعلام    يالإلتزام قبل التعاقد  تمیزی

إبرامھالمستھلك   الأمر الذي یضمن إبرام    و إحاطتھ بكافة المعلومات الجوھریة المتصلة بالعقد المراد 

،  ، بینما یھدف إقرار الالتزام التعاقدي بالإعلام الى ضمان حسن تنفیذ العقد عقود صحیحة منتجھ لآثارھا

 18أنھ مجرد إلتزام تبعي للإلتزام بالتسلیم.حیث یرى جانب من الفقة  

 دي بالإعلام و الالتزام بالتحذیر ثالثاً: التمییز بین الالتزام قبل التعاق

إن الإلتزام بالتحذیر جاء نتیجة لظھور منتجات و سلع تتمیز بالخطورة، حیث یعرف بأنھ: " 

البائع الم ھني بأن یحذر الطرف الآخر، أو یثیر  ذلك الإلتزام الذي یقع على عاتق أحد المتعاقدین وھو 

انتباھھ إلى ظروف و معلومات معینة، بحیث یحیطھ علماً بما یكتنف ھذا العقد، أو ما ینشأ عنھ من مخاطر  

 
 . 189، ص مرجع سابق أبوعرابي،غازي خالد،  15
 .35عمران، السید محمد، مرجع سابق، ص  16
 . 324ص  مرجع سابق، أحمد، خالد جمال،  17
 . دار الأیامعمان، ، 47بالإعلام في عقود الاستھلاك، ص   ،الالتزام قبل التعاقد2017شھیناز،  رفاوي،  18
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 19مادیة أو قانونیة".

یتفق الالتزامین من حیث المحل الذي یتمثل بالإدلاء ببعض البیانات و العلومات إلا أنھما 

 فة، سأبینھا في النقاط الآتیھ: یختلفان من جوانب مختل 

 من حیث الأساس  -

یجد الالتزام بالتحذیر أساسھ في فكرة الالتزام بضمان السلامة، بینما یجد الإلتزام قبل التعاقدي  

 20.بالإعلام مصدرة في مبدأ حسن النیة في العقود و نظریة صحة و سلامة الرضا

 من حیث النطاق  -

یتمیز الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام بالشمولیة من حیث المعلومات و البیانات التي یلتزم المزود 

بالإفضاء بھا الى المستھلك و التي من شأنھا التأثیر على رضا المستھلك، بما فیھا  الإفصاح عن الصفة  

لصفة الخطرة في المنتج محل  بینما یقتصر الالتزام بالتحذیر على بیان االخطرة في الشئ محل التعاقد،  

 21التعاقد دون أن یتناول المعلومات التي لا تشكل خطورة على المستھلك.

 من حیث وقت نشوء الالتزام -

على التعاقد، بینما اختلف الفقھاء في وقت   ینشأ الالتزام قبل التعاقدي الإعلام في المرحلة السابقة

، بینما أن ھذا الالتزام ینشأ في المرحلة التي تسبق العقد قھ  نشوء الإلتزام بالتحذیر، حیث یرى جانب من الف

و ھناك   یرتبط بالإلتزام بالتسلیم و یعد تابعاً لھ،  یرى جانب آخر من الفقة أن الالتزام بالتحذیر التزام عقدي

عوصفاتھ الأساسیة فإن الإدلاء بھذا النوت الأخطار تنتج بسبب طبیعة المنتج یرى أنھ إذا كانجانب آخر 

لأن ھذه المعلومات قد یكون لھا تأثیر على قناعة المستھلك و    خطار ھو التزام سابق على التعاقد، من الأ

التي یمكن أن تنشأ  و  أما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالصفة الخطرة    إرادتھ حول الإقبال على التعاقد،

 22التزام عقدي تابع و مكمل للإلتزام الأصلي.، فإن الالتزام یكون ر نتیجة استعمال المنتجالأخطاھذه 

 المطلب الثاني: خصائص الالتزام قبل التعاقد بالإعلام

، و سوف عن غیره من الالتزاماتھناك عدة خصائص یتمیز بھا الالتزام قبل التعاقد بالإعلام  

 اتطرق لھا على وجھ التفصیل في الفروع الآتیة. 

 . 220 عبدالباقي، عمر محمد، مرجع سابق، ص 19
 . 221عبدالباقي، عمر محمد، مرجع سابق، ص  20
منشورات  لبنان ،، الطبعة الأولى ، 28، الإلتزام بالتحذیر في مجال تداول المنتجات الخطرة، ص 2016محمود، عادل محمود،  21

 .الحلبي الحقوقیة
 ، دار الجامعة الجدیدة. 42، الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك، ص 2010أبوعمر، مصطفى أحمد،  22
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 یسبق التعاقد  وقانوني  بالإعلام التزام عامالالتزام قبل التعاقد  الفرع الأول:

الالتزام    نطاق  التعاقدي  یعد  تسبق  قبل  التي  الفترة  في  وجوده  یفترض  عاماً  التزاماً  بالاعلام 

التي تتم   و في عقود الاستھلاك و خاصة التي تبرم عن بعدإلا أن أھمیتھ برزت  التعاقد في جمیع العقود،

بین المزودین و المستھلكین و ذلك للتفاوت المعرفي بین الطرفین و الثقة التي یولیھا المستھلك للمزود  

وباعت العلم  مقومات  لدیھ  تتوافر  المستھلكین  باره  تزوید  بضرورة  التزاماً  علیھم  یرتب  مما  الدرایة، 

و مستنیر، حیث أن الاخلال بھذا  من أجل الوصول إلى رضا كامل  ات و البیانات الضروریة  بالمعلوم

 23الالتزام یجعل من إرادة المستھلك معیبة و غیر صالحة لإبرام عقد.

و جزاء فرضھ القانون و كفلھ و بین نطاقھ وآلیات تنفیذه    یعد الالتزام بالإعلام التزام قانوني

خالفتھا، ویقع بـاطلاً كل شرط لا یجوز الاتفاق على موقواعده تتعلق بالنظام العام    الإخلال بھ، بالتالي فإن

 24لمن شرعت القواعد الآمرة لأجلھ. یعفي المزود من الالتزام بالإعلام، لانھ یخالف الحمایة المقررة 

على أنھ : " 25  2020) لسنة  15) من قانون حمایة لمستھلك الاماراتي رقم ( 7(نصت المادة  

ة على غلافھا أو عبوتھا أو في مكان عرضھا  یلتزم المزود عند عرض السلعة أن یضع البیانات الإیضاحی

للتشریعات النافذة في الدولة   بشكل واضح و مقروء، و أن یبین كیفیة تركیبھا و استعمالھا، وذلك وفقاً 

) من ذات القانون على أنھ: " یقع باطلاً كل شرط یرد  21المتعلقة بالمواصفات القیاسیة"، ونصت المادة (

لك إذا كان من شأنھ  إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في ھذا  في عقد أو فاتورة أو غیر ذ 

 القانون". 

بالإعلام التزام قانوني، فإذا كان ھناك شرط یخالف    قبل التعاقدي  بناء على ذلك، یعتبر الالتزام 

المواد السابقة كإعفاء المزود من إعلام المستھلك بالبیانات و المعلومات الجوھریة الخاصة بالسلعة أو 

 الخدمة، فإنھ یكون باطل بطلان مطلق.

 علام التزام وقائي الفرع الثاني: الالتزام قبل التعاقد بالإ

من الخاصیة  ھذه  ھدف  تبرز  على   فرض  خلال  یترتب  حیث  بالإعلام،  التعاقد  قبل  الالتزام 

،  للعقود ثباتھا و استقرارھا والذي یحفظ    بالبیانات و المعلومات الكافیة،مراعاتھ تنویر إرادة الطرف الآخر  

لحكم  وقد أشار الفقة الفرنسي إلى الدور الوقائي الذي یلعبھ ھذا الالتزام الذي من شأنھ أن یحفظ العقد من ا

وقوعھ في غلط أو تدلیس    بسبببتعیب إرادتھ    بالتالي لن یتحجج المستھلك  بالإبطال من الغلط و التدلیس

فإن إلتزام المزود بإعلام المستھلك بكافة البیانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة یضمن وقایة   لذا  26.إرادتھ

 
 . 39-83المھیرات،غالب كامل، مرجع سابق، ص  23
 لبنان،  ، الطبعة الأولى، 54 د في ضوء قانون حمایة المستھلك،ص، الالتزام بالإعلام في التعاقد عن بع2019فھمي، خالد مصطفى،  24

 .دار الفكر الجامعي
 م. 2020نوفمبر  15، بتاریخ 690المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  25
 .39المھیرات،غالب كامل، المرجع ذاتھ، ص  26
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 المزود في التعاقد من قیام المسؤولیة القانونیة.

واقعة  ) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي أن السكوت العمدي عن186المادة (  تعتبر    

بأداء إعلام ناقص أو مغلوط إلى الطرف الآخر    المتعاقدین، فإذا قام أحد  یعتبر تغریرمؤثرة على التعاقد  

ما كان    حول محل التعاقد فیكون سوء النیة واضحاً حیث أوقعھ في غلط بشأن مواصفات محل التعاقد

الطرف  نیة    نتیجة لسوء  من غرر بھ الحق بالمطالبة بالفسخ ب  یسمح   ، سیقدم على إبرام العقد لو علم بھ بدایةً 

. الآخر

 التزام مستقل  زام قبل التعاقد بالإعلام الالت  الفرع الثالث:

خص یرغب التزام مستقل، حیث أنھ یقع على عاتق كل شذھب جانب من الفقة على اعتباره  

یقع ھذا الالتزام على عاتق المزود،   ،بالتعاقد من الطرف الآخر إلىفھو یھد  وفي عقود الاستھلاك  ف 

لممیزة للسلعة  ببیان الخصائص و العناصر ا  وذلكطرف القوي و الطرف الضعیف  تحقیق التكافؤ بین ال

و تحتوي علیھا  و مواصفاتھا  قد  التي  و الأضرار  العقد غیر  التزام  فھو    بالتالي  ،المخاطر  مستقل عن 

 27.بین طرفي العقد  لوسائل التي تحقق التوازن العقديمن أھم ا ویعتبربھ مرتبط 

الالتزامات الأخرى المفروضة على المزود مثل    مستقل تماماً عن باقي  التزام     الالتزام بالإعلام  

الالتزام بالحفاظ على الصحة و السلامة، و الالتزام بمعاییر الجودة وفقاً للمواصفات القیاسیة، و الالتزام  

 28بسحب المنتج من الأسواق في حالة وجود عیب فیھا.

 رع الرابع: التزام نسبي غیر مطلقالف

بالإدلاء بالبیانات و المعلومات حول السلعة أو الخدمة لیس مطلقاً، و إنما ھو إن التزام المزود 

ولا یلتزم     التزام نسبي، یلتزم بموجبھ المزود بإحاطة الدائن كافة السمات الأساسیة و الجوھریة فقط

و   بتقدیم المعلومات الغیر ھامة أو الثانویة، فالمستھلك یقع علیھ عاتق البحث و التحري عن السلع

الخدمات التي یرغب بھا، حیث یرى البعض أنھ لیس من المعقول أن تلقى ھذه المھمة بأكملھا على 

 29عاتق المزود فھو لیس ملزم بأن یقدم المعلومات التي یجھلھا جھلاً مشروعاً و مبرراً.

 المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة للإلتزام قبل التعاقد بالإعلام

 تمھید وتقسیم

أحكامھ   معرفة  إلى  تؤدي  بالإعلام  التعاقد  قبل  للإلتزام  القانونیة  الطبیعة  تحدید  أن  في  لا شك 

من أجل تحدید الطبیعة القانونیة لھذا الإلتزام  ،  یترتب على المزود عند الإخلال بھالقانونیة و الجزاء الذي  

. 59ص المرجع السابق،  د مصطفى، فھمي، خال 27
 .59ص المرجع ذاتھ،   فھمي، خالد مصطفى،  28
 .85ص المرجع ذاتھ،   فھمي، خالد مصطفى،  29
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لبیان ذلك قمت بتقسیم ھذا المبحث إلى  و   ، وط التي یقوم علیھاالشرمحل ھذا الالتزام و  بیان    لابد أولاً 

 مطلبین: 

 .محل الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام و شروطھالمطلب الأول: 

 بالإعلام.   يالمطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للإلتزام قبل التعاقد

 محل الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام و شروطھ  :الأول  المطلب

المطلب إلى  تقتضي دراسة الالتزام بالإعلام   بیان ملامح ھذا الالتزام و شروطھ، قسمت ھذا 

 فرعین:

 .الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام  الفرع الأول: محل

 .الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام   الفرع الثاني: شروط

 الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام الفرع الأول: محل

یقدمھا المزود الى المستھلك، حیث یلزم أن  یرد محل ھذا الالتزام على السلع و الخدمات التي  

یقدم جمیع ما یملك من معلومات و بیانات جوھریة حول السلعة أو الخدمة المقدمة، خصصت ھذا الفرع  

 للتفصیل في بیان محل الالتزام.

 أولاً: السلع 

دة  عرف المشرع الإماراتي السلعة في المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك بأنھا: " كل ما

طبیعیة أو منتج صناعي أو زراعي أو حیواني أو تحویلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولیة  

 و المكونات  التي تدخل في المنتج". للمواد 

تك  قد  المنقولات، حیث  السلعة على  المشرع قصر  السابق نلاحظ أن  التعریف  ون ومن خلال 

 بإستھلاكھا أو انفاقھا، كالأغذیة و الأدویة، و قد تكون السلعة  نتفاع بھا إلاالسلعة استھلاكیة لا یتحقق الإ 

 أي لابد من استعمالھا تكراراً مع بقاء عینھا حتى ینتفع بھا، كالسیارات و الأجھزة الكھربائیة.  استعمالیھ

بعض الفقة السلع بالمعنى التجاري، بأنھا " كل ما یمكن أن یباع و یشترى و بذلك فكل عرف  و

دائرة التعامل التجاري لا یعتبر سلعة، في حین یرى البعض الآخر بأن السلعة تشمل كل   ما یخرج عن

 30شيء قابل للنقل أو الحیازة سواء كان ذا طبیعة تجاریة أم لا".

 
، الطبعة الأولى،  12، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، صفحة 2005بودالي، محمد،  30

 التوزیع. القاھرة، دار الفجر للنشر و 
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 ثانیاً: الخدمة

عرفت المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك الاماراتي الخدمة على أنھا" كل مایقدم للمستھلك  

 بأجر أو بدون أجر".سواء كان 

بالخدمة   تقدم في و یقصد  إنما  مادیة و  المجسدة في صورة سلعة  " الأنشطة الاقتصادیة غیر 

و نشاط بمن یطلبھ، مثل الخدمات المالیة من بنوك و شركات تأمین و أسواق المال، و  ة أصورة خدم

ت السمعیة و البصریة و خدمات النقل البري و البحري و الجوي و خدمات شركات الاتصالات و الخدما

 31نشاط شركات السیاحة و قطاع الإنشاءات و التعمیر و مكاتب الإستشارات الطبیة و القانونیة".

نظافة، لیشمل جمیع الأعمال بما فیھا خدمة ال خدمة مطلقاً دون تحدید  المشرع  لل  جاء تعریف 

ن مقابل، بالتالي لا ضرورة لتطبیق  بأن یتم تقدیم الخدمة بدوالمشرع  سمح  وھو إطلاق في غیر محلھ، كما  

حمایة المستھلك متى قدمت الخدمة بالمجان، وعلیھ نقترح إلغاء آخر النص " أو بدون أجر" حتى یستقیم  

 32المعنى مع الواقع العملي. 

قد تكون الخدمة ذات نطاق مادي كإصلاح الأعطال و التنظیف و الاتصالات، أو تكون خدمة 

الخدمات لأسباب  مالیة مثل   السلع و  التأمین و الائتمان، إلا انھ یشترط أن یحصل المستھلك على ھذه 

 33خارجة عن أعمال مھنتھ.

 الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام  الفرع الثاني: شروط

لقیام  عدة شروط  لابد من توافر  ،  زود و المستھلكراكز العقدیة بین المنظراً لعدم التعادل بین الم  

 منھا الشروط التي تتعلق بالأطراف، و الشروط المتعلقة بالإعلام.   بالإعلام   يقبل التعاقدالالتزام 

 أولاً: الشروط الخاصة بالأطراف

 معلومات الجوھریة المتصلة بالعقد علم المزود بالبیانات و ال - أ

جوھریة و المعلومات الاً بالبیانات  أن یكون المزود عالممن البدیھي أن یشترط لقیام ھذا الإلتزام  

السلعة المقدمة  حول  الخدمة  أن    ،أو  بتقدیم  حیث  یكلف  لا  الشخص  أن  الالتزامات  نظریة  في  الأصل 

 . معلومات و بیانات لا یعلمھا إذ انھ لا تكلیف إلا بمقدور

التأثیر على رضا الطرف الآخر،  ه المعلومات و البیانات  من شأن ھذو یشترط أیضاً أن یكون  

 
، منظمة التجارة العالمیة (جولة أورجواي و تقنین نھب 1998، نقلاً عن إبراھیم، علي، 59ص مرجع سابق،  شھیناز، رفاوي،  31

 ،القاھرة، دار النھضة العربیة. 193العالم)، ص 
مجلة الشریعة   ، 11ص  ، 2006، بعض مواطن القصور في قانون حمایة المستھلك الإماراتي لسنة 2017المومني، بشار طلال،  32

 . 72و القانون، مجلد 
و قانون حمایة   1985لسنة  5، الحمایة المدنیة للمستھلك وفقاً لقانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات رقم 2013البدواوي،ابتسام،  33

 ، دبي، أكادیمیة شرطة دبي. 61م وتعدیلاتھ،ص 2006لسنة  24المستھلك رقم 
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 حیث یجب أن یقدر المزود أن المعلومات و البیانات التي یجب التصریح عنھا للمستھلك على قدر عالٍ 

 34من الأھمیة، و أن یعلم بمدى تأثیرھا و فعالیتھا في تكوین رضا المستھلك.

واء كان سلعة أو خدمة،  فإذا كان المزود لا تتوافر لدیھ المعلومات الكافیة حول محل العقد س 

و سواء كان بنفسھ أو بمساعد الغیر  المستھلك  یزود بھا    التي    یةالبیانات الجوھرالتحري عن  یجب علیھ  

حیث أن الغرض من ھذا الإلتزام لا یعني    ،" الإعلام  ھذا ما یسمیھ الشراح " الالتزام بالإستعلام من أجل

تنویر   المستھلك بالمعلومات الكافیة من أجل تبصیره و  إنما من أجل تزوید  و  المزود شخصیاً  استفادة 

فالكثیر من   تزام بالإستعلامفكرة الالأن الواقع العملي أثبت أھمیة  حیث    إرادتھ عند الإقبال على التعاقد،

 35على علم و معرفة بھذه المعلومات.  االالتزام بحجة انھم لم یكونو المزودین ثبت تنصلھم من ھذا 

المزود ادعاء  قبول  عدم  توجب  المستھلك  حمایة  مستلزمات  المعرفة   36المحترف  إن  بعدم 

بالبیانات و المعلومات الجوھریة المتعلقة بالعقد، حیث أن علم المزود بالبیانات و المعلومات الجوھریة  

بعدم    التحجج، فلا یستطیع المزود  على قرینة المعرفة لدى المزودین المحترفین   یكون بناءً   و  مفترض

المعرفة بالبیانات محل العقد سواء كان سلعة أو خدمة، وھذه القرینة البسیطة التي تقتضي افتراض العلم  

اتق المزود  ، و یقع على عبات أن المزود كان مدیناً لھ بھاتقبل إثبات العكس حیث یقع على عاتق الدائن اث 

یعود التشدد على المزود المحترف إلى أنھ یكون أكثر خبرة و درایھ من   ،إثبات أنھ قام بتقدیمھا للمستھلك 

  37وسائل التي تمكنھ من الاستعلام.فھو قادر على اتخاذ كافة ال  غیره من المتعاقدین العادیین الغیر محترفین 

أكد ما  ھذا  الفرنسيال   ه و  وضع  قضاء  و  حیث  بالبیانات  المحترف  علم  افتراض  على   قرینة 

المعاصرون على  ، و أقر مشرعي القانون الفرنسي  بھال منھ الادعاء بجھلھ  اللازمة ولا یقب  المعلومات

 : 38على  ذلك، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا

، على الرغم من للثلج  مقاومتھد و  می م معرفتھ بعدم تحمل القرعدم قبول إدعاء بائع القرمید بعد( 

 . ابلاغ المشتري البائع عن قصده في استعمالھا في الجبل والذي یكون عرضھ للجلید عادةً)

 المستھلك بالمعلومات محل الإعلامجھل   -ب

یشترط لقیام  ،  المتصلة بالعقد   الجوھریة  علم المزود بالبیانات و المعلوماتإشتراط  بالإضافة الى  

یكون   أن  الالتزام  جھلاً  المستھلك  ھذا  المتعلقة  مبرراً  جاھلاً  المعلومات  و  ولیس  بالبیانات  العقد  بمحل 

ً   على المزودالجھل یضع  حیث أن ھذا  ،  بإمكانھ الحصول على ھذه المعلومات عن طریق الاستعلام   التزاما

 
 . 284، مرجع سابق، ص ل أحمد، خالد جما 34
أنواع العقود، ص  ، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ على بعض 1982المھدي، نزیة محمد الصادق،  35

 .دار النھضة ، القاھرة ، 277
 م. تقترن صفة المحترف بالمزود نتیجة اعتیاده و تكراره ممارسة نشاط أو حرفة معینة بشكل منتظ 36
 . 227المھیرات،غالب كامل، مرجع سابق، ص  37

38 Cass.Civ,1erech, 4 October 1977, Gaz Pal, 1978-1-262. 
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فیة بجمیع المعلومات الجوھریة و الھامة المتصلة بأن یحیط المستھلك الذي لا یتمتع بالخبرة و المعرفة الكا

بالعقد المراد إبرامھ بطریقة تضمن تكوین إرادة واضحة و مستنیرة تكفل لھ التعبیر عن رغبتھ في إبرام  

 39العقد أو العدول عنھ.

بالإلتزام  ویكون   الدائن  لظروف جھل  المعلومات  ھذه  على  الحصول  علیھ  استحال  متى  مبرراً 

موضوعیة أو إذا كانت المعلومات محتكره لدى المتعاقد الآخر أو یصعب الحصول علیھا،  شخصیة أو  

یتولى قاضي    حیث  ى تعلیم الشخص و خبرتھ العملیة،  فتقدیر ھذه الصفة یعتمد على طبیعة العقد و مستو

تقدیرھا  التوالموضوع  في  الالتزام  ذلك  في  یراعى  أن  بالإعلام  ، على  المزود  التزام  بین  التزام  و  ازن 

أو    ئھالدائن بالالتزام ناجماً عن خط  إذا كان جھل، ولا یلتزم المدین بالإعلام  الطرف الآخر بالإستعلام

 40كذبھ أو كان یعلم بمخاطر تنفیذ الالتزام المترتب علیھ.

كافؤ في المعرفة و الدرایة بین المتعاقدین،  تمعالجة عدم الھو    فالحكمة من فرض الالتزام بالإعلام 

لي یلزم لقیام ھذا الالتزام أن یكون أحد المتعاقدین على مستوى عالٍ من الخبرة و المعرفة و أن یكون  بالتا

انتفت ھذه الفجوة  الطرف الآخر على مستوى متدني من الخبرة و المعرفة بموضوع التعاقد، و من ثم اذا  

لحكمة من ھذا الالتزام، و في  بحیث أن یكون كلا المتعاقدین بنفس المستوى من الخبرة و الدرایة تنتفي ا

 :الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة ھذا

على أن البائع لمنتج ما من المنتجات التي تحمل اسماً خاصاً بھا لا یكون ملتزماَ بأن یرفق بھ (

طریقة الاستعمال في مواجھة شخص المشتري الذي یجب علیھ بحكم صفتھ المھنیة أن یعرف جیداَ صیغة 

  41الاستعمال أو كان بوسعھ و بإمكانھ أن یستعلم عنھا).ھذا 

بالمعلومات للثقة التي یولیھا للمزود الذي یعد الطرف الأقوى في   وقد یعود سبب جھل المستھلك

بشكل صریح اللازمة  بالبیانات  بتزویده  تلقائیاً  المزود  یقوم  أن  یتوقع  فالمستھلك  ثقة  العقد،  تبنى  وقد   ،

العقد كعقد الوكالة الذي یقوم على فكرة النیابة، أو على شخصیة المتعاقد الآخر مثل  المستھلك على طبیعة  

 42العقود التي تبرم بین أفراد العائلة.

المادة   لنص  وفقاً  الفرنسي  الفقة  كل   143-1121أجمع  على  عاماَ  التزاماً  تفرض  أنھا  الجدیدة 

ة على مصالحھ الخاصة، بأن یستعلم عن البیانات  سائلة الخاصة أو بالواسطة أو بالخبر بو متعاقد بالاستعلام  

 و المعلومات المتعلقة بالعقد. 

أن الدائن بالإلتزام یقع على عاتقھ واجب الإستعلام إذا كان على وعي بأھمیة لك   یترتب على ذ 

 
 .الدار الجامعیة الإسكندریة،  ، 168 ك في المعاملات الالكترونیة، ص ، حمایة المستھل2007إبراھیم، خالد ممدوح،  39
رأت على القانون المدني الفرنسي المتعلقة بمراحل ماقبل التعاقد، علوم ، أثر التعدیلات التي ط2019الحیاري، أحمد إبراھیم،  40

 . 644)، 2(46الشریعة و القانون، 
41 Cass.com., 8 Janv. 1973: Bull. Civ., IV, No.16. 

 .65، المرجع السابق، ص أبوعمر، مصطفى أحمد 42
 الفرنسي.  للإلتزامات و الإثباتالمعدل لقانون العقود النظریة و العامة  131 -2016من الأمر  43
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فبعض الظروف تستدعي من المستھلك أن لا یكتفي بالمعلومات التي یقدمھا المدین    المعلومة بالنسبة لھ،  

بالتالي لا یستطیع المستھلك أن یحتج بجھلھ لانھ غیر مشروع، إلا أن   إنما یجب علیھ أن یستعلم بنفسھ،  و

واجب الإستعلام الذي یقع على عاتق الدائن بالإلتزام لیس مطلقاً و إنما تفرضھ الظروف المحیطة بالعملیة  

التقدیریة للقاضي، ولا یجوز التمسك  التعاقدیة، وتترك مسألة تقدیر مدى وجوب ھذا الإلتزام إلى السلطة 

 44كان ضحیة كذب أو تضلیل من المدین.في مواجھة المستھلك بتقصیره في التزامھ بالإستعلام إذا 

 ثانیاً: الشروط الخاصة بالإعلام

فرض على عاتق المزود لتحقیق غایة  معینة  وھدف    بالإعلام   قبل التعاقدي  لاشك في أن الالتزام 

محدد ألا وھو تبصیر المستھلك و تنویر إرادتھ بجمیع البیانات و المعلومات المتصلة بالعقد المراد إبرامھ،  

ف المرجو منھ، و سأبین  لذلك ینبغي على المزود أن یراعي في إعلامھ أوصافاً معینة حتى یتحقق الھد

 كالآتي:  ھذه الشروط

1-  ً  یجب أن یكون الإعلام كاملاً و كافیا

حتى یصل الإعلام إلى الغایھ المنشودة في تبصیر المستھلك لابد أن یكون الإعلام كامل، أي لا 

، بل لا بد من أن  و السكوت عن بعضھاو المخاطر    لتزام  بالإشارة إلى بعض السماتیكتفي المدین بالإ

تزام من العلم  ، حتى یتمكن الدائن بالإلمكتملة تشمل جمیع الخصائص  الھامةتكون المعلومات و البیانات  

ب الكاملة  الناقص إعلام مبتور لا یحقق  والإحاطة  الخدمة، فالإعلام  أو  للسلعة  جمیع الصفات الأساسیة 

 45ھدفھ.

لا یتسم الإعلام بالكفایة إذا كتب على المنتج بأنھا فعلى سبیل المثال في منتج المبیدات الحشریة 

المنتج   صلاحیة  مدة  و  فیھ  یستعمل  الذي  المكان  تھویة  ضرورة  على  الإشارة  دون  للاشتعال  قابلة 

 للاستعمال.  

2-  ً  یجب أن یكون الإعلام واضحاً و مرئیا

المستھلك حتى یقصد بذلك أن یستعمل المزود ألفاظ و عبارات سھلھ عندما ینقل المعلومات الى 

غیر   على  یصعب  التي  و  معقدة  فنیة  ألفاظ  یستعمل  أن  ینبغي  فلا  ذھنھ،  عن  الغموض  و  الشك  یزیل 

اذا كان المریض مصطلحات طبیة معقدة  یستعمل  أن    فالطبیب لا ینبغيالمتخصص أن یفھمھا بسھولة،  

 46شخص عادي.

) من قانون حمایة المستھلك في بندھا الأول: "  7وقد اشترط المشرع الاماراتي بموجب المادة ( 

 
المعدل   131  -2016من الأمر   1-1112، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام "قراءة في نص المادة 2022قایدي، لیلیا، شمیشم رشید،  44

 . 143ل، ص  لقانون العقود النظریة و العامة للإلتزامات و الإثبات، مجلة الفكر القانوني و السیاسي، المجلد السادس العدد الأو
 .71رفاوي،شھیناز، المرجع السابق، ص 45
 .71رفاوي،شھیناز، المرجع السابق،ص  46
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البیانات الإیضاحیة على غلافھا أو عبوتھا أو في  أن یلتزم المزود عند عرض السلعة للبیع، أن یضع 

 مكان عرضھا بشكل واضح و مقروء".

یلتزم المزود عند عرض السلعة    -1أن: "  ) من قانون حمایة المستھلك على8كما نص في المادة (

عند الإعلان عن أسعار السلع و الخدمات التي یؤدیھا المزود    -2للبیع، بتدوین السعر علیھا بشكل ظاھر.  

 یجب أن یكون الإعلان عنھا غیر مضلل". 

ادراكھ،   قراءتھ و  یسھل على المستھلك  علام ظاھر بحیثیجب أن یكون الإبأنھ  ویلاحظ مما سبق  

المعلومات و   كانت  و  الصفحات  من  كبیر  عدد  في  كتابتھ  تمت  إذا  واضح  غیر  الاعلام  یعتبر  بالتالي 

الجوھریة تكتب في وسط السطور بطریقة لا تلفت انتباه المستھلك مما یؤثر على إرادتھ و قراره بشأن  

 ءتھ. و كذلك لا یتحقق الوضوح إذا كتبت البیانات بحجم خط صغیر تصعب قرا 47 ابرام العقد.

) من الأمر 4)، (1وعلى ما تقضي بھ المادتان (  -من المقرر  قضت محكمة تمییز دبي على أنھ "

) بشأن اعتماد فترات صلاحیة بعض المواد الغذائیة في إمارة دبي، أنھ یجب  92) لسنة (72المحلي رقم (

انتھاء الصلاحیة بطریقة غیر ر تاریخ  العبوة لكل منتج غذائي  فترة  أن یوضح على بطاقة  مزیة، وأن 

الصلاحیة ھي فترة زمنیة یحتفظ المنتج خلالھا بصفاتھ الأساسیة ویظل حتى نھایتھا مستساغًا ومقبولاً 

وصالحًا للاستھلاك الآدمي وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزین، وتقدیر مدى صلاحیة 

المشار إلیھا في الأمر المحلي السالف الذكر    المنتج الغذائي للاستھلاك الآدمي وفقًا للشروط والمواصفات 

ھو مما تستقل بتقدیره محكمة الموضوع بغیر معقب متى كان قضاؤھا في ذلك سائغًا ولھ أصل ثابت في  

 48".الأوراق

3-  ً  یجب أن یكون الإعلام صادقاً و دقیقا

عالیة حتى یتمكن   دقةیجب على المدین بالإلتزام أن یقوم بنقل البیانات و المعلومات بمصداقیة و  

، كما  د المستھلك بمعلومات مزیفةی ینبغي تزولا، والدائن على اتخاذ القرار المناسب لمصلحتھ في العقد 

، وخاصة في التعاقد الإلكتروني من خلال  و بجودتھشادة بالمنتج  أن لا یكون الوصف مبالغاً بالإیجب  

تعاقد الإلكتروني على الصور المعروضة في الموقع غالباً ما یعتمد المستھلك في ال حیث  شبكة الانترنت،  

 49محاولاً تقریب المواصفات للواقع، لذا یجب أن تعبر ھذه الصورة عن حقیقة المنتج المعروض بأمانھ.

النباتیة   الطفیلیات  لمقاومة  مبید معین  إذا كان ھناك  أنواع و كذلك  و كان یسبب أضرار على 

مجال التبصیر من خطورتھ أن یذكر انھ ضار على بعض النباتات  أخرى من النباتات فإنھ لا یكفي في  

 
 . 73رفاوي،شھیناز، المرجع السابق، ص   47
 . 2004فبرایر  22، 2003لسنة  360محكمة تمییز دبي، الدائرة المدنیة، الطعن رقم  48
 .74رفاوي،شھیناز، المرجع ذاتھ، ص  49
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 50فقط دون أن یحدد بدقھ الأنواع الأخرى التي قد تتأثر بالمبید.

 یجب أن تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربیة  -4

وذلك    ،حرص المشرع الإتحادي على أن تكون اللغة المعتمدة في تنفیذ الالتزام ھي اللغة العربیة

حتى یحقق الالتزام دوره ویبلغ مراده و مقصده، بحیث یسھل على المستھلك فھم البیانات و المعلومات 

  ویقدم على التعاقد و ھو على علم و درایة بجمیع العناصر الجوھریة المتصلة بمحل العقد. حیث نص في 

ستھلك حیث نص على مایلي: "  بشأن حمایة الم  2020) لسنة  15) من القانون الاتحادي رقم (26المادة (

یجوز استخدام لغات  لصلة بالمستھلك باللغة العربیة، ویجب أن تكون البیانات و الإعلانات و العقود ذات ا

 أخرى إلى جانب اللغة العربیة".

وقد لابد من تنفیذ الإلتزام بلغة یفھمھا المستھلك حتى یتمكن من اتخاذ القرار الملائم لمصلحتھ،  

غة التي  حرصت أغلب التشریعات في كل من فرنسا و مصر على أن یلتزم البائع بالإعلان عن المنتج بالل

العربیة من شأنھ أن یساعده  فإن إعلام المستھلك بالبیانات و المعلومات باللغة  بالتالي    یفھمھا المستھلك،

وھو على علم و درایة بجمیع السمات الجوھریة  على التعاقد    و یقدم ضلة بین السلع بشكل صحیح  على المفا 

 51المتصلة بمحل العقد.

غالباً ما تكتب المحتویات و    السلع المستوردة من دول أجنبیة    و الجدیر بالذكر أن ھناك بعض 

بالتالي من الضروري أن تتم ترجمتھا للغة العربیة بإعتبارھا اللغة الرسمیة    بلغة أجنبیة، فیھا  التعلیمات  

 في الدولة. 

س القانونیة التي  جاء محدداً الأس  الذي  م،2020) لسنة  3قرار ھیئة التأمین رقم (  وما یؤید ذلك

الثالثة منھ   شركات التأمین و إعادة التأمین في ممارساتھا لمھنتھا، حیث ألزمت المادة یجب أن تلتزم بھا  

شركات التأمین بتقدیم معلومات واضحة و دقیقة و صادقة و بلغة قانونیة سلیمة عن منتجاتھا و خداماتھا 

باللغة   العملاء  مع  بالتعامل  المتعلقة  المستندات  جمیع  و  التأمین  وثائق  تحریر  وجوب  مع  التأمینیة، 

 52العربیة.

 بالإعلام  يدقللإلتزام قبل التعاعة القانونیة الثاني: الطبیالمطلب  

لافات تالأخ ـلتزام، و لبیان ھذه  بھذا الإ  حول طبیعة المسؤولیة الناشئة عن الإخلال   الفقھاختلف  

 :فرعین إلى  ھذا المطلبقسمت 

 
، أطروحة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان،  85، الالتزام بالتبصیر في العقود الالكترونیة، ص 2013الذیابات، نواف،  50

 الأردن.
 .74رفاوي،شھیناز، المرجع ذاتھ، ص  51
، كلیة القانون، جامعة 257، ص 2020) لسنة 15الإماراتي رقم(، أحكام قانون حمایة المستھلك الإتحادي 2021بدر، أسامة،  52

 ات. الإمار
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 . بالإعلام   يمدى الاعتراف بالطبیعة العقدیة للإلتزام قبل التعاقد  :ولالأ  الفرع 

 . بالإعلام التزام ببذل عنایة أم تحقیق نتیجة يالتعاقدتزام قبل الال :الثاني  الفرع

 بالإعلام ديمدى الاعتراف بالطبیعة العقدیة للإلتزام قبل التعاق الفرع الأول:

إعلام المستھلك بالمعلومات الأساسیة حول المزود التزاماً یقتضي    عاتق   فرض المشرع على

و أصبحت  ،  رام العقد في المرحلة السابقة على التعاقد السلعة أو الخدمة لتنویر إرادتھ و اتخاذ القرار بإب

 ھل تعتبر مسؤولیة عقدیة أم مسؤولیة تقصیریة. محل جدال فقھي،  طبیعة مسؤولیة المزود

 بالإعلام ذو طبیعة عقدیة  ي: الالتزام قبل التعاقد أولاً 

العقدیة على نظریة "  رنج"  ـأھ" ذھب   المسؤولیة  قیام  بتأسیس  الرأي  الخطأ عند  صاحب ھذا 

أحكام   تطبیق  إلى  یؤدي  عقدي  ھو خطأ  التفاوض  مرحلة  في  الخطأ  أن  یرى  أنھ  حیث  العقد"،  تكوین 

 53المسؤولیة العقدیة وقواعدھا.

ذو طبیعة عقدیة على الحجج الالتزام قبل التعاقد بالإعلام    و یستدل أصحاب ھذا الرأي على أن

 : التالیة

فھو یعلمھ بصفتھ متعاقداً،    العقدخصائص المبیع قبل إبرام  ب   ستھلكعندما یقوم المزود بإعلام الم  -

        54لا یكتشف إلا بعد إبرام العقد و أثناء تنفیذه.بالإعلام  لتزام المزود لأن عدم ا

قیام المسؤولیة العقدیة عند اخلال المزود بالإدلاء بالبیانات و المعلومات الجوھریة المتعلقة    -

شأنھ أن یؤدي إلى توسیع حمایة المستھلك حیث تشمل المسؤولیة العقدیة الأخطاء السابقة  بمحل العقد، من  

 55على التعاقد، بالتالي یستفید المستھلك من قواعد الإثبات المعمول بھا في المسؤولیة العقدیة.

یة  بقابل  : " بأن عدم تقدیم المنتج للبیانات56قضت  وھذا أكدت علیھ محكمة النقض الفرنسیة حیث  

السلعة للإحتراق نتیجة استخدامھ یؤدي لمسؤولیتھ العقدیة لأن جھل المستھلك بخصائص السلعة محل  

الإستخدام و عدم إثبات إھمال أو عدم حیطة المستھلك یؤكد على مسؤولیة المنتج، مما یعني أنھ ضامن  

 للسلعة".

 بالإعلام ذو طبیعة غیر عقدیة  يالالتزام قبل التعاقد   ثانیاً:

مبدأ  أساسھ    بادئ العامة للقانون  في الم  مصدره یجد  ھ التزام قانوني  أنصار ھذا الرأي أنیرى  

حسن النیة في العقود، و كما یستمد ھذا الالتزام قوتھ من نصوص القانون، التي توجب على أحد طرفي  

 
 . دار النھضةالقاھرة، ، 90 لمرحلة السابقة على التعاقد، ص، الجوانب القانونیة ل2001حسین، محمد عبد الظاھر،  53
 .53، نقلاً عن حمود، عبدالعزیز المرسي، المرجع السابق، ص41، ص   المرجع السابقرفاوي،شھیناز،  54
 .70ص   ، فھمي، خالد مصطفى، مرجع سابق  55

56  Cass. Civ., 1 er ch. 4 Avril 1991, D.1991, I.R., p.149. 
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ك للحصول على رضا حر مستنیر،  ت  الجوھریة وذلالمعلومابالعقد  المراد إبرامھ أن یدلي للطرف الآخر  

، ولا ینبغي القول أن الإلتزام قبل بحكم القانون تقصیریةالمسؤولیة ال قیام الاخلال بھذا الالتزام من شأن و

التزام عقدي، فالعقد لم یبرم بعد بین المزود و المستھلك، فلا یجوز مسائلة المزود    علام  التعاقدي بالإ

ن العقد لم ینشأ بعد، ولیس من المعقول أن یسبق الفرع الأصل، فلا یمكن أن نطلق الصفة  العقدیة مادام أ

وذلك    بعد إبرام العقد، لاركن من أركان العقد لا یتحقق إ  لأن الرضا یعد  العقدیة إلا بعد إبرام العقد، نظراً 

  57بناء على الحصول على بیانات صحیحة حول السلعة مما یجعلھ یقدم على التعاقد برضا حر مستنیر. 

یجد مصدره   بالإعلام ي قدو یتضح لنا أن الرأي الثاني ھو الأصوب، حیث أن الالتزام قبل التعا

كما   د العقدعقانشأ قبل ان یفھو التزام  ،  في نصوص القانون ومن شأن الإخلال بھ قیام المسؤولیة التقصیریة

 لیس من المعقول أن ینشأ فرع قبل نشوء أصلھ.و ، ظھ و معناه یبدو من لف

 لتزام ببذل عنایة أم تحقیق نتیجةبالإعلام ا  يالفرع الثاني: الالتزام قبل التعاقد

یانات تعتبر مسألة تحدید طبیعة الالتزام بالإعلام محل جدل فقھي، فإذا كان المزود ملزم بتقدیم الب

الخدمة محل   أو  السلعة  العقد و عن طبیعة و خصائص  الجوھریة حول شروط و نطاق  المعلومات  و 

نتیجة أم التزام ببذل عتالتعاقد، فما ھو طبیعة الال   نایة؟ ھناك ثلاثة اتجاھات زام ھل ھو التزام بتحقیق 

 :لآتيوسأبینھا كا

 التزام ببذل عنایة  بالإعلام  ديأولاً: الالتزام قبل التعاق

ھو التزام بأن یقوم المدین ببذل الجھد من أجل الوصول إلى غرض   "تزام ببذل عنایة  یقصد بالإل 

معین سواء تحقق ھذا الغرض أم لم یتحقق، فیجب أن یبذل المدین قدراً معیناً من العنایة، ھو مایقوم ببذلھ  

منھ فإنھ قد نفذ التزامھ حتى لو لم یتحقق الغرض  الشخص المعتاد، و متى قام ببذل ھذه العنایة المطلوبة  

 58 المطلوب".

حیث أن ذمة المدین    ،ذھب رأي إلى اعتبار الالتزام قبل التعاقد بالإعلام التزام ببذل عنایةوقد  

بالإلتزام تبرأ بمجرد إعلامھ للدائن بالمعلومات الأساسیة حول العقد والتي تضمن سلامتھ حال تنفیذ العقد،  

من   یضمن تحقیق النتیجة المرجوة  إلا أنھ لا  ن قدم المزود  كافة البیانات و المعلومات عن المنتجو إ لكن

، كما بالطریقة المحددة لھ فھمھ لھا و استفادتھ الفعلیة  ، أي أنھ لا یضمن اھتمام الدائن بھا وتقدیم النصائح

إلا  أنھ حتى و أن فھم الدائن ھذه المعلومات و استفاد منھا في تكوین رأیھ و تحدید قراره في إبرام العقد  

عندئذ لن یغني  ،  تھكان من شأنھا تنویر إراد و إرشادات    بما أفضى بھ المدین من بیاناتلا یبالي  أنھ قد  

اء الفرنسي ھذا الإتجاه و ذلك من خلال ، ومن جانبھ تبنى القضالإدلاء بالبیانات عن إصابتھ بالضرر

العدید من الأحكام التي تؤكد على ذلك صراحة، أو من خلال النتیجة التي تنتھي إلیھا بشأن تكییف ھذا  

 
 335أحمد، خالد جمال، المرجع السابق، ص  57
 . 62الذیابات، نواف، المرجع السابق، ص   58
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 59الالتزام حال نظر دعوى المسؤولیة.

 بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة  يثانیاً: الالتزام قبل التعاقد 

ن مجرد عدم قیام المھني بالوفاء بالتزامھ بالتبصیر  یترتب على أ  "یقصد بالإلتزام بتحقیق نتیجة  

ذلك ضرر على المشتري، حیث أن ھذه النتیجة ھي محل الالتزام، فإذا لم تتحق النتیجة بقي الالتزام غیر  

منفذ، و یلتزم المھني بأن یحقق النتیجة المتفق علیھا بعینھا و ھي الالتزام بإعلام المشتري ، و یتعین على  

 . 60 أن یقوم بإثبات عدم تحقیق النتیجة المطلوبة" المشتري في ھذه الحالة

وخاصة إذا كانت السلعة   الالتزام ھو التزام بتحقیق نتیجة ھذاالعدید من الفقھاء إلى اعتبار    ذھب

  عدم تحقق النتیجة المرجوة من ھذا الإلتزامي فإن  بالتال  ،أو الخدمة المعروضة على درجة من الخطورة

الدلیل على وجود السبب  ویمكن للمدین التخلص من المسؤولیة بإقامة  یؤدي إلى قیام المسؤولیة المدنیة س

 61.الأجنبي أو القوة القاھرة أو أثبت خطأ المستھلك 

الالتزام بطبیعة  و   تحقیق    ھذا  یضمن  بالإعلامفھو  الالتزام  من  رضا  ب   الھدف  سلامة  ضمان 

یتوقع  بإمكانھ أن  الاقتصادیة و الفنیة، فالمزود    الذي یتمتع بالقوةحمایتھ في مواجھة المزود  المستھلك و  

المنتجات  قبل طرحھا للتداول و سحب    فوراً    صناعتھا، وھو ملزم بإزالتھاعیوب المنتجات التي یقوم ب 

 62.، بالتالي عند عدم تحقق النتیجة یجب أن یتحمل المزود ذلكطرحھا للتداولمن السوق إذا تم 

أنھ أن یجعل الالتزام  اعتبار ھذا الالتزام التزام ببذل عنایة من ش  عند ویرى أصحاب ھذا الرأي  

یستدعي  و كما ق الھدف المرجو من حمایة المستھلك، التزام لا یحقزود لأنھ یفرض على الم فائدة عدیم ال 

یام  عدم قالمستھلك  على المستھلك فیكفي أن یثبت  حقیق نتیجة  لتخفیف عبء الإثبات  اعتباره التزام بت 

إثبات خطأ المستھلك أو    حتى ینفي المزود مسؤولیتھ یجب علیھمسؤولیتھ و  قیام المزود بتنفیذ التزامھ ل

  63.خطأ الغیري أو السبب الأجنب

 بالإعلام التزام ذو طبیعة مزدوجة  يثالثاً: الالتزام قبل التعاقد 

الثالث   التع   -والذي نؤیده    - ذھب الإتجاه  قبل  الإلتزام  ،  ذو طبیعة مزدوجةبالإعلام    ياقدأن 

یأحدھ مفاده  نتیجة  بتحقیق  التزام  المزود    قررما  بالتزام  البیانات  بالإدلاء  و  و    الضروریةالمعلومات 

و للمستھلك،  اكشافالجوھریة  بذلك   عند  المستھلك  یخطر  أن  المنتج یجب  في  التزامھ    وجود عیب  مع 

  سلامة تمثل في  وی    ، و الالتزام الآخر التزام ببذل عنایةبسحب المنتج من السوق وذلك عند طرحھ للتداول

عة و استعداده لإعادة السلعة إذا تسببت  استلام السل  بعدالدعم الفني    نقل المعلومات إلى المستھلك، وتقدیم 

 
 .76أبوعمرو، مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص  59
 .63-62الذیابات، نواف، المرجع السابق، ص   60
 .72صالمرجع السابق،  فھمي، خالد مصطفى،  61
 . 74-73المرجع السابق، ص أبوعمرو، مصطفى أحمد،  62
 . 72-73فھمي، خالد مصطفى، المرجع السابق، ص  63
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العنایة بذل  قد  فھو  الدعم  بھذا  المستھلك  یطالبھ  لم  فإذا  للمستھلك،  المستھلك  في أضرار  یتقید  لم  فإذا   ،

  64.بالتعلیمات و أدى ذلك إلى وقوع ضرر، لا یسأل المزود عن ھذا الضرر

-15حمایة المستھلك الإماراتي رقم  ) من قانون  11و ما یؤید ھذا الرأي ما ورد في نص المادة (

بإلزام المزود بضمان سلامة المبیع حتى بعد تسلیمھ   من نص المادة    لنا    و التي یتضح  ،2020  – سنة  ل

للتداول طرحھ  تم  الذي  المنتج  في  عیب  وجود  المزود  اكتشف  فإذا  جمیع   یجب  للمستھلك،  یتخذ  أن 

لاح عیوبھ أو استبدال المنتج  المنتج من السوق و اصالإجراءات التي تضمن تحذیر المستھلك، وسحب  

 رجاعھ و رد قیمتھ للمستھلك، واذا كان محل العقد خدمة یلتزم بإعادة أدائھا بدون مقابل. او إ
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 بھ و جزاء الإخلال الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام نطاق تحدید  الفصل الثاني: 

بالإعلام وسیلة لتحقیق المساواة بین طرفي العقد من حیث المعرفة مما    قبل التعاقدي  یعد الالتزام

ت الكافیة توازن عقدي بین الأطراف، وذلك من خلال تبصیر الدائن بالإلتزام بالمعلوماعل وجود  یحقق بالف

سخ العقد لتعیب  حول السلعة أو الخدمة، إن من شأن الإخلال بالإلتزام أن یؤدي إلى ثبوت حق المستھلك بف 

 الإرادة و قیام المسؤولیة التقصیریة. 

تقتضي دراسة ھذا الالتزام تحدید نطاقھ من حیث الأشخاص و ذلك بتحدید من ھو في مركز   

، كما ینبغي البحث عن الحمایة القانونیة للمستھلك من  الدائن، و تحدید موضوعھالمدین و تحدید مركز  

 خلال نصوص القوانین. 

 الموضوع بالإعلام من حیث الأشخاص و   يتعاقدالأول: نطاق الإلتزام قبل ال المبحث  

 تمھید و تقسیم

بإعتباره دائن  المستھلك  بین  الإلتزام  قد    ینشأ ھذا  لكن  المدین،  الذي یكون عادة ھو  المزود  و 

  يفإن ھناك النطاق الموضوع  یصبح المستھلك أیضاً مدین بھذا الإلتزام، وإلى جانب النطاق الشخصي

والذي یتعلق بالبیانات و المعلومات التي یجب الإدلاء بھا للوفاء بھذا الإلتزام، والتي حددھا المشرع من  

خصصت ھذا المبحث  للإجابة عن التساؤل    وفي ھذا الإطار  اللوائح التنفیذیة،   خلال نصوص القانون و 

 حول في من یدلي بالبیانات و لمن و بماذا یدلي. 

 لإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام من حیث الأشخاص. المطلب الأول: نطاق ا

 المطلب الثاني: محل الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام من حیث الموضوع. 

 بالإعلام من حیث الأشخاص  يالمطلب الأول: نطاق الإلتزام قبل التعاقد

ھو المدین  إن تحدید أطراف الالتزام بالإعلام من المسائل الھامة و التي تساعد في معرفة من  

من الحمایة المقررة وفق القانون،    بھذا الالتزام، و تحدید من یمكن أن یوصف بأنھ دائن و بالتالي یستفید

 قسمت ھذا المطلب إلى فرعین:

 الفرع الأول: المستھلك دائن بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام. 

 بالإعلام. الفرع الثاني: المدین بالإلتزام قبل التعاقدي 
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 بالإعلام   قبل التعاقدي دائن بالإلتزام   الفرع الأول: المستھلك

 الاتجاه الموسع لمفھوم المستھلك  أولاً:

التوسع في تحدید مفھوم المستھلك لكي یشمل كل شخص یبرم تصرفاً  یذھب ھذا الاتجاه إلى 

 ً حیث یعد مستھلكاً  ھ،  تخدم مھنتلأغراض شخصیة أو لأغراض  من أجل استخدام سلعة أو خدمة    قانونیا

كالطبیب الذي یشتري  الشخص الذي یبرم تصرفاً خارج نطاق اختصاصھ و یستحق الحمایة القانونیة،  

  65تري الأثاث اللازم لمباشرة نشاطھ.الذي یش  الطبیة اللازمة لعیادتھ، و التاجرالمعدات 

ذا الإتجاه حینما اعتبرت أنھ و قد سایرت محكمة النقض الفرنسیة في بعض أحكامھا بالأخذ بھ

وأصدرت أیضاً قراراً   یعد مستھلكاً المزارع الذي تعاقد على تركیب نظام لإطفاء الحریق بموقع نشاطھ،

آخر اعتبر فیھ التاجر الذي أبرم عقد لتركیب جھاز الإنذار بمحلھ التجاري مستھلك لأنھ أبرم عقد خارج  

 66ة الجھل التي یمكن أن یكون علیھا أي مستھلك آخر.اختصاصھ المھني وبالتالي یكون في نفس حال

ویھدف ھذا الإتجاه إلى التوسع في دائرة الأشخاص الذي یمكنھم من الاستفادة من قواعد الحمایة 

 للمستھلك، ومد نطاق الحمایة القانونیة إلى المھني حینما یقوم بإبرام تصرفات تخدم مھنتھ.

 تھلك لمفھوم المس  الاتجاه المقیدثانیاً:  

كل شخص یتعاقد بقصد اشباع حاجاتھ الشخصیة، أو "و یقصد بالمستھلك وفقاُ لمفھومھ الضیق،  

 67."من یتعاقد لأغراض مھنتھ أو مشروعھالعائلیة، وعلى ذلك لا یكتسب صفة المستھلك 

 ً ً   و یتضح من التعریف السابق أن المھني أو المستھلك الذي یبرم تصرفا خارج اختصاصھ   قانونیا

یشتري   الذي  الطبیب  و  مستھلك،  یعد  لا  لمكتبھ  أثاث  یشتري  الذي  كالمحامي  مستھلك،  یعد  لا  المھني 

جھزة فھي تخرج  تامة حول ھذه الأھ لیس لدیھ درایة كافیھ و معرفة  رغم من أنعلى الھزة لعیادتھ،  الأج

 من اختصاصھ و یجھل الكثیر من المعلومات عنھا.

 تالاتجاه، في أن التضییق من مفھوم المستھلك یتمشى مع الھدف الذي وضعویبرر مؤیدي ھذا  

التعاقدیة، فصاحب   العلاقة  في  المستھلك طرفاَ ضعیفاً  قوانین خاصة بحمایتھ، وذلك بوصف  من أجلھ 

الدفاع عن مصالحھ   قادر على  قانونیة خارج نطاق تخصصھ فھو  المھنة حتى إن كان یبرم تصرفات 

 68، بالتالي فھو لا یعد طرفاً ضعیفاَ في العلاقة التعاقدیة.العقدیة بشكل أفضل 

 
، الحمایة التشریعیة للمستھلك، بحث مقدم في ندوة " حمایة المستھلك في الشریعة الإسلامیة و القانون"  1998رسلان، أنور أحمد،  65

 )، العین، الإمارات العربیة المتحدة. 4لكلیة الشریعة و القانون بجامعة الإمارات (ص
، أطروحھ مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه،  29ص  قانون الإستھلاك،  ، الإلتزام بالإعلام و توابعھ في مجال2018نبیل، بن عدیدة،  66

 الجزائر. جامعة وھران، 
 ، دراسة مقارنة، الإسكندریة، منشأة المعارف بالإسكندریة. 8، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، ص1986عمران، السید محمد،  67
 . 82رفاوي، شھیناز، المرجع السابق، ص   68
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 شرع الإماراتي من تعریف المستھلك ثالثاً: موقف الم

بشأن     2020لسنة    15تحادي رقم  القانون الإ  أورد المشرع الاماراتي في المادة الأولى من  

كل شخص طبیعي أو اعتباري یحصل على ":  حیث نصت على أنھالمستھلك  حمایة المستھلك تعریف  

إشباعاً لحاجتھ أو حاجة غیره، أو یجري التعامل أو التعاقد معھ   – بمقابل أو بدون مقابل    - سلعة أو خدمة  

 . " بشأنھا

إشباعاً   –بمقابل أو بدون مقابل    - ولما كان المستھلك ھو كل من یحصل على سلعة أو خدمة  

المقصود بالغیر ھم أفراد أسرتھ، على أن تقتصر الحمایة  ف  ة غیره حاجتھ الشخصیة، أو حاجو ھي  لحاجتھ  

للشخص الذي أبرم العقد بوصفھ المستھلك، فلا یتصور أن یكون أفراد أسرتھ مستھلكین لأنھم  القانونیة  

 69من الغیر بالنسبة لعقد الإستھلاك.

المشرع الإماراتي مدى ارتباط التعامل أو التعاقد بالمھنة التي یباشرھا المتعاقد، ویعني   و قد حدد 

مركزه الاقتصادي، واستناداً إلى ماسبق   ذلك أن من یتعاقد بشأن نشاطھ المھني لا یعد مستھلكاً مھما كان

 . لقد تبنى القانون الاتحادي الاتجاه المقید لفكرة المستھلك

 بالإعلام يمدین بالإلتزام قبل التعاقدال  الثاني:الفرع  

قراره    المعلومات التي تھم الطرف الآخر و تؤثر في سلامة إرادتھ و صحة أن من یملك  الأصل

، فإذا كان الفرض الغالب ھو إلزام المزود بالإعلام باعتباره الطرف  ھو من یقع علیھ الالتزام بالإعلام 

ھذا ما سأجیب  لك مدیناً بالإلتزام بالإعلام،  إمكانیة اعتبار المستھ  فما مدى  العقدیة،رابطة  الأقوى في ال

 من خلال ھذا الفرع.  عنھ

 بالإعلام  يأولا: المزود ھو المدین بالإلتزام قبل التعاقد

یحرص الفقة دائما إلى وضع التعاریف الخاصة بالأفكار القانونیة ومنھا المزود أو المھني، حیث 

ض بأنھ "كل شخص طبیعي أو معنوي، خاص أو عام، و الذي یظھر في العقد كمھني محترف،  عرفھ البع

فھو الشخص الذي یعمل من أجل حاجات نشاطھ المھني، سواء ھذا النشاط تجاري أم صناعي أم زراعي،  

 70إعادة بیعھا". فیمتلك مكاناً أو محلاً تجاریاً بقصد ممارسة نشاطھ، أو یشتري البضائع بقصد

یعرفھ البعض الآخر إلى أن المھني " ھو الشخص الذي یتعاقد أثناء مباشرة حرفتھ المعتادة،    كما

بصرف النظر عما إن كانت ھذه الحرفة تجاریة، أو مھنیة، او صناعیة، أو فنیة، أو زراعیة، أو غیر  

 71ذلك".

 
 .31المرجع السابق، ص ، ، أسامة ربد 69
 .33إبراھیم، خالد ممدوح، المرجع السابق، ص 70
 . 52ص المرجع السابق،  ابتسام،  البدواوي،  71



26 
  

القانون رقم   المستھلك  2020لسنة    15من خلال الاطلاع على  المشرع   أن  نجد  بشأن حمایة 

،  لفظ المزود ولم یستخدم أي مصطلح مرادف من یتعاقد مع المستھلك في عقود الاستھلاك    أطلق على

حیث نصت المادة الأولى على أن المزود ھو " كل شخص اعتباري یقدم الخدمة أو یصنع السلعة أو 

أو تداولھا أو    نتاجھایوزعھا أو یتاجر بھا أو یبیعھا أو یوردھا أو یصدرھا أو یستوردھا او یتدخل في إ

 تخزینھا، بھدف تقدیمھا للمستھلك أو التعامل أو التعاقد معھ بشأنھا". 

إن توسیع المادة لمفھوم المزود بأنھ جعلتھ شاملاً لكل من یقدم السلعة أو الخدمة سواء مصنعاً أو 

مصلحة المستھلك إلا أنھ   منتجاً أم مستورداً لھا أم مصدراً لھا أم موزعاً، و إن كان حسناً باعتبار مراعاة 

یثیر من جانب آخر إشكالاً في تحدید المسؤول تجاه المستھلك وذلك حال تضرر الأخیر فھل یتعدد أمامھ 

ثم على فرض التعدد، فھل تقام المسؤولیة بین المزودین على    المسؤولون أم تقوم المسؤولیة على آخرھم؟ 

و على فرض أن    من نص قانوني أو اتفاقي. لابد  إنماو  التضامن أم لا؟ مع مرعاة أن التضامن لا یفترض

المسؤول ھو آخرھم ، فھل تقام الدعوى علیھم بالتضامم، اعتباراً بأن مسؤولیة الأخیر سببھا إخلالھ بالتزام  

 قانوني.

أو أحكام قضائیة    ،فاحتاج الأمر في كل ماتقدم نص قانوني یبین بصراحة موقف المشرع في ذلك

، ولم أجد أحكام قضائیة  2020لسنة    15ضائي للنص النافذ، وھذا لم أجده في القانون رقم  تبیّن التفسیر الق 

 بصدد التضامم في شأن حمایة المستھلك. 

المزود، یتمثل في الغرض من النشاط    أن جوھر التمییز بین المستھلك وخلص مما سبق إلى  ن

یتصرف بھدف    شخصیة و عائلیة، فإن المزودأغراض  أو التصرف، فإذا المستھلك یتعاقد بھدف تحقیق  

 ادة بیعھا. تحقیق أغراض مھنتھ، مثل أن یستأجر التاجر محلاً تجاریاً لتجارتھ، أو یشتري سلعة بقصد إع

 لمستھلك مدین بالإلتزام بالإعلامثانیاً: ا

في الأصل  الإلتزام    إن  عقد  أنھ  ھذا  في  العقدیة  الرابطة  في  القوي  الطرف  على  مفروض 

لما یملكھ من خبره و دراالاست المھني،  أو  المزود  أنھ توجد  ھلاك وھو  إلا  التعاقد،  تامة حول محل  یھ 

المستھلك  على  الالتزام  ھذا  فیھ  یفرض  علم  ،  حالات  على  المستھلك  یكون  عندما  ذلك  ببعض ویتحقق 

بشأن التعاقد، و   ھذا الأخیر  من شأنھا أن تؤثر في قرار  والتيو المعلومات التي یجھلھا المزود أالبیانات 

عقد العلاج الطبي، حیث یجب على  و  یفرض ھذا الالتزام على المستھلك عند رغبتھ في ابرام عقد التأمین  

المؤمن لھ الإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر المؤمن منھ، وذلك حتى یتمكن المؤمن من اتخاذ قرار التعاقد  

 72وھو على بینھ من أمره.

بشأن قواعد ممارسة المھنة و آدابھا الواجب    2010) لسنة  3التأمین رقم (وقد جاء في قرار ھیئة  

 
 .96أبوعمرو، مصطفى أحمد، مرجع سابق، ص  72
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اتباعھا من قبل شركة التأمین العاملة في الدولة على " أن یلتزم المؤمن لھ بالإفصاح عن أیة معلومات  

أو أي تغییر طرأ على ھذه المعلومات   73)6) من المادة (2تتعلق بحقائق جوھریة ورد ذكرھا في البند ( 

التي قدمت سابقاً والتي من شأنھا أن تؤثر على قرار الشركة في الإستمرار بقبول تغطیة الخطر المؤمن  

 ."منھ

محكمة   نص تمییز  قضت  مفاد  كان  ولأن  أنھ  المحكمة  قضاء  في  المقرر  من  بأنھ"  أبوظبي 

دنیة أنھ یجوز كأصل عام للمؤمن في عقد التأمین  من قانون المعاملات الم   )1032/1033المادتیین (

طلب فسخ العقد إذا اخفى المؤمن لھ بسوء نیة أمرا أو قدم بیاناً غیر صحیح بصورة تقلل من أھمیة الخطر  

المؤمن منھ أو تؤدي إلى تغییر في موضوعھ أو إذا أخل عن غش بما تعھد بھ، وكذلك فإنھ یلتزم بالكشف  

ھم المؤمن معرفتھا لتقدیر المخاطر التي یأخذھا على عاتقھ و التي على أساسھا  عن كل المعلومات التي ی

یتم التأمین على ھذه الأشیاء قبل التعاقد بحیث لو كانت الحالة قائمة وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن  

ما یطرأ أو یستجد    المؤمن بكلالتعاقد أو لما تعاقد إلا نظیر مقابل أكبر، كما یلزم المؤمن لھ أیضاً بإخطار  

أثناء مدة تنفیذ العقد من أمور تؤدي إلى زیادة ھذه المخاطر، وإلا ترتب على ذلك عدم التزام المؤمن 

بضمان الأضرار التي لحقت الشئ المؤمن علیھ، إلا أنھ یقع على شركة التأمین عند الادعاء بتقدیم المؤمن  

ارتكاب الغش ھو من مسائل الواقع التي تستقل    لھ بیانات غیر صحیحة  عبء إثبات ادعائھ، واستخلاص 

 74بتقدیرھا محكمة الموضوع".

تبار إلزام المؤمن لھ اتجھ الفقة و التشریع الفرنسي و المصري إلى تبني ھذا المنھج، وذلك بإع 

على المعلومات   )ي و الوحید، لحصول المؤمن (المزودلرئیس) بالإدلاء بالبیانات یعد المصدر ا(المستھلك

التأمین من عدمھ، على  االتي یتوقف علیھ إبرام عقد  بقبول  المزود   إقراره  ینفي دور  الأمر لا    أن ھذا 

 75بإلتزامھ بالإعلام في عقد التأمین.

 المطلب الثاني: محل الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي من حیث الموضوع 

الاتحادي لحمایة المستھلك و لوائحة التنفیذیة على حرص المشرع الإماراتي من خلال القانون  

إرادتھ بھا  تستنیر  الذي  النحو  للمستھلك على  بھا  الإفضاء  المزود  التي یجب على  المعلومات  و  بیان   ،

البیانات و منھا التي    في البحث عنأخصص ھذا المطلب   وصاف  تتعلق بالأالنصوص التي تحدد تلك 

و  استخدام المنتج    أسعار و شروط البیع ( الفرع الثاني)، و بیان دواعي(الفرع الأول) و    المادیة للمنتج

 مكامن خطورتھ ( الفرع الثالث).

 
اجب اتباعھا تعلیمات بشأن قواعد ممارسة المھنة و آدابھا الو  2010لسنة  3) في قرار ھیئة التأمین رقم 2) البند (6راجع المادة ( 73

  29ھـ، 1431جمادى الأولى   15، السنة الأربعون، 507من قبل شركة التأمین العاملة في الدولة المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 
 م. 2010أبریل 

 .2018یولیو  16القضائیة، بجلسة  12لسنة  504محكمة تمییز أبوظبي، الدائرة المدنیة، الطعن رقم  74
 .97، ص أبوعمرو، مصطفى أحمد، مرجع سابق  75
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 الجوانب المادیة المتصلة بالمنتجعلام المستھلك ب الفرع الأول: إ

الأوصاف   ببیان  المزود  على  التزام  فرض  للسلعةإن  الأساسیة  السمات  و  أمراً المادیة  یعد   ،

 ً كما یضمن صحة مدى كفاءتھ،  و  لك یعتمد عادة على ھذه البیانات لتحدید جودة المنتج  ، فالمستھجوھریا

حتى یتخذ قراره و ھو  المنتجات المراد اقتنائھا مواصفاتإرادة المتعاقد بأن یكون المستھلك على درایھ ب

 . على بینھ من أمره 

الأ بالخصائص  المستھلك  علم  على  الإماراتي  المشرع  من خلال ویبدو حرص  للمنتج  ساسیة 

یلتزم المزود عند عرض السلعة للبیع، أن یضع البیانات الإیضاحیة  ") حیث نصت على أن:  7المادة (

على غلافھا أو عبوتھا أو في مكان عرضھا بشكل واضح و مقروء، و أن یبین كیفیة تركیبھا و استعمالھا،  

) من قانون 490(، كما نصت المادة  مواصفات القیاسیة" وذلك وفقاً للتشریعات النافذة في الدولة المتعلقة بال

یشترط أن یكون المبیع معلوماً عند المشتري علماً نافیاً للجھالة    -1"لات المدنیة الإماراتي على أنھ:  المعام

ذا كان حاضراً تكفي  ویكون المبیع معلوماً عند المشتري ببیان أحوالھ وأوصافھ الممیزة لھ وإ  -2 الفاحشة.

 ". ة إلیھالإشار

، فإذا كان المنتج مستحضرات  المعروض  نتجتختلف الأوصاف الأساسیة للمنتج بإختلاف الم كما  

 ، بالإضافة إلى بیان كمیتھكالألوان الإضافات الكیمیائیة    في إنتاجھ و  المواد الداخلھنھ یجب بیان  فإ  تجمیلیة

 صلاحیتھ بشكل واضح. ووزنھ الصافي و تاریخ 

و مواعید    في مجال الخدمات ففي المطاعم مثلاً یلتزم صاحب المطعم بتقدیم قائمة الطعام   أما 

، كما یلتزم صاحب الفندق بإعلام الزبون عن رقم الغرفة و تصمیمھا الداخلي و مساحتھا و  تقدیم الأطباق

 76نوع الإطلالة الموجودة فیھا.

المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن دعوى من  وفي ھذا الصدد قضت محكمة تمییز دبي على أنھ "  

المشتري بطلب استرداد ثمن المبیع من البائع لعدم مطابقتھ للمواصفات ھي بحسب تكییفھا القانوني تشتمل  

وفق ما    –ضمناً على طلب فسخ عقد البیع فإذا ما ثبت إخلال البائع بالتزامھ انفسخ العقد مما یتعین معھ  

وجوب إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا    –ن المعاملات المدنیة  ) من قانو274تقضى بھ المادة (

المبیع من  الشيء  ذات  المبیع، على أن یسترد  ما استوفاه من ثمن  البائع برد  بإلزام  المتعاقد وذلك  قبل 

ن  المشتري متى طلب الخصوم ذلك فلا یجوز إلزام الأخیر بإبقاء المبیع في حوزتھ وخصم قیمتھ من الثم

 77".الواجب على البائع رده إلیھ كأثر من آثار فسخ العقد

 
، جامعة  كلیة الحقوق ، أجل الحصول على شھادة الدكتوراه  ، رسالة من244، الالتزام بالإعلام في العقود، ص 2006ذھبیة،  حامق،  76

 الجزائر. 
 . 2004نوفمبر  28، بجلسة 2003لسنة  011، الدائرة المدنیة، الطعن رقم تمییز دبيمحكمة  77
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 المستھلك بالأسعار و شروط البیع  الفرع الثاني: إعلام 

السلعة أو    ، یجب تبصیره بأسعارالمستھلك بالحالة المادیة للسلعة  علام بالإضافة الى ضرورة إ

 و شروط البیع في سبیل تنویر إرادتھ.  الخدمة

 المستھلك بالأسعار أولا: إعلام 

المستھلك بسعر السلعة ضرورة إعلا) من قانون حمایة المستھلك الاماراتي  8بینت المادة (  م 

  - 1، حیث نصت على أن  : "  محل عقد الاستھلاك المراد ابرامھ و ذلك في سبیل تنویر إرادة المستھلك

عند الإعلان عن أسعار السلع    -2ظاھر.، بتنوین السعر علیھا بشكل  تزم المزود عند عرض السلعة للبیعیل

یلتزم المزود بتزوید المستھلك    -3علان عنھا غیر مضلل .و الخدمات التي یؤدیھا المزود یجب أن یكون الإ

ونوع السلعة وسعرھا و كمیتھا، أو نوع الخدمة و   بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمھ التجاري، وعنوانھ،

 ددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ". سعرھا و تفاصیلھا و أي بیانات أخرى تح 

المادة ( التأمین بموجب  ألزمت شركات  فقد  الخدمات  التأمین بشأن   ) من5أما عن  قرار ھیئة 

بیان  لتأمین العاملة في الدولة على تقدیم  قواعد ممارسة المھنة و آدابھا الواجب اتباعھا من قبل شركة ا

أیة رسوم أو ضرائب قد تكون داخلة في السعر  كامل عن السعر المقدم للعمیل بحیث   یتم الكشف عن 

 78المقدم أو التي سیطلب إلى العمیل دفعھا بالإضافة إلى السعر المذكور.

المعلومات الجوھریة  و یعد ھذا   یتعین أن یتضمنھا عرض المزودالبیان من  للغایة   التي  مھم 

جرد التعرف على خصائص السلعة بل یجب  بم ل إن إرادة المشتري أصبحت مستنیرة حیث لا یمكن القو

 خصائص التي أحاط بھا ومع قدرتھأن یعلم المستھلك بسعر السلعة أو الخدمة للتأكد من تناسبھ مع تلك ال

 79ومن المھم أن یبین المزود ما إذا كان السعر یشمل الضرائب أم لا. المالیة، 

یح غیر مضلل للطرف الآخر،  كما شدد المشرع على أن یكون الإعلان عن السعر واضح و صر

مما یساھم في تحقیق الغایة من الادلاء بالسعر، فالإدلاء ببیانات مضللة أو خاطئة او منقوصة أو عدم  

الجنائیة متى   یثیر مسؤولیتھ  للمزود بل وقد  المدنیة  المسؤولیة  إثارة  الإدلاء بھا من الأساس من شأنھا 

 80توافرت شروطھا.

 المستھلك بشروط العقد نیاً: إعلام  ثا

المستھلك        بحمایة  المتعلقة  التشریعات  كانت  المستھلك على ولما  یتعرف  أن  تحرص على 

 
) من قرار ھیئة التأمین بشأن قواعد ممارسة المھنة و آدابھا الواجب اتباعھا من قبل شركة التأمین العاملة  3) البند (5راجع المادة ( 78

 في الدولة. 
 . 117و، مصطفى أحمد، مرجع سابق ، ص أبوعمر 79
المستھلك الاماراتي، ووضع عقوبات تتراوح بین الحبس و  من قانون حمایة  8شدد المشرع الاماراتي على مخالفة أحكام المادة  80

 الغرامة.
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رضا المستھلك احاطتھ    ا تتطلب بجانب ذلك لاستكمالالخصائص الأساسیة للسلعة أو الخدمة و ثمنھا، فإنھ

و أسلوب التسلیم  مراحل تنفیذ العقد  یث  علماً بالبیانات و المعلومات الخاصة بالعقد و شروطھ، وذلك من ح

مدة    عد العقد ستقدم لھ من عدمھ، وبیانو ما یرد على العقد من ضمانات، وما إذا كانت ھناك خدمة ماب

 81العقد. 

والواقع أن بیان شروط العقد تحقق فوائد عدیدة للمستھلك، حیث أن طریقة تنفیذ عقد الإستھلاك 

فإذا كان محل العقد یرد على سیارة فإنھ لا یتم تسلیمھا بنفس الطریقة التي یتم  تختلف بحسب محل العقد، 

 82بھا تسلیم منتج غذائي أو تقدیم خدمة معینة.

 ي استخدام المنتج و مكامن خطورتھالفرع الثالث: إعلام المستھلك بدواع

قبل التعاقد   ودمن تصنیعھ، یجب أن یقوم المز لمستھلك بالمنتج بالطریقة المرجوه حتى ینتفع ا

بتزوید المستھلك بالبیانات و المعلومات الجوھریة و الخاصة بطرق استخدام المنتج و بیان مكامن  

 ، لما قد تحدثھ من تغییر في رضا المستھلك. طورتھ و كیفیة تجنبھاخ

 المستھلك بدواعي استخدام المنتج  أولا: إعلام

یفترض أن یقوم المزود ببیان طرق الاستخدام و المنتج،    من  من الانتفاع  حتى یتمكن المستھلك

 التعاقد وھو مدرك لمدى ملائمة ھذه السلعة أو الخدمة حتى یقدم على  وذلك    لھ  الغرض الذي خصص 

الذي قد یصیب المستھلك عند  بالتزامھ فإنھ لا یسأل عن الضرر    اجاتھ الحقیقیة، فإذا أوفى المزودلاحتی

 83.خاطئةاستخدامھ المنتج بطریقة 

الفرنسیة، النقض  محكمة  قضت  السیاق  ھذا  في  المقاومة    و  الكیمیائیة  المواد  منتج  بمسؤولیة 

النباتیة موانع   للطفیلیات  بیان  و  استخدامھا  شروط  عن  المستھلك  بإعلام  بالتزامھ  البائع  اخلال  بسبب 

  84ھ.مخاطر الناتجھ عنالالاستخدام و  

 ً  لمستھلك بالصفة الخطرة في المبیعإعلام ا : ثانیا

أن یبین طرق الوقایة من  بإحاطة المستھلك بطریقة الاستخدام بل یتعین  لا یكفي أن یقوم المزود

ت المادة السابعة في بندھا الثاني من قانون نص ، وفي ھذا الصدد  المخاطر المحتلمة من استخدام السلعة

ذلك  على أن : "یلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ینطوي على خطورة، بالتنبیھ على  حمایة المستھلك  

 بشكل واضح وفق ماتحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون". 

 
دار الكتاب  الجزائر،   ، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، 84، حمایة المستھلك في القانون المقارن ،ص 2006بودالي، محمد،  81

 .الحدیث
 .119و، مصطفى أحمد، مرجع سابق، ص أبوعمر 82
 . 862ص -284، ص ، مرجع سابق 2005المرسي، حمود، عبدالعزیز  83

84  Cass. Civ,3emech, 7 Mai 1974, Bull. civ. No 186, p 140. 
 . 235-234، ص ذاتھ عبدالعزیز المرسي، المرجع  نقلا عن حمود، 
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إذا ینبغي على المزود أن یوضح للمستھلك الاحتیاطات الواجب مراعاتھا في حیازتھ للمنتجات 

خطار للحیلولة دون ظھور الأ مالھا، وذلك بتزویده بكل طرق الوقایة الواجب اتباعھااستعالخطرة أو في  

 یستطیع المزود أن یتحجج بجھلھ بالمخاطر التي تكمن في الشيء المبیع، أو التي  كما لا  الكامنھ فیھا،

یلتزم بالتحذیر ایاً كانت صفة المشتري،  ا وذلك نظراً لصفتھ الاحترافیة، كما  یمكن أن یترتب على استعمالھ

 85سواء كان شخصاً عادیاً أو مشتري محترف.

 التعاقدي بالإعلام المبحث الثاني: آثار الإخلال بالإلتزام قبل  

 تمھید و تقسیم

المتعاقد في   یتمثل في منع وقوع  ، بطابع وقائي  یتمیز  الالتزام بالإعلام   إلى أنسبقت الإشارة  

یؤدي الاخلال بالإلتزام قبل التعاقد بالإعلام إلى قیام المسؤولیة المدنیة   ، كما قدعیب من عیوب الرضا 

 ، لبیان قسمت المبحث إلى مطلبین: في حالة حدوث الضرر للدائن جراء ذلك

 المطلب الأول: قابلیة فسخ العقد لمصلحة المستھلك. 

 المطلب الثاني: قیام المسؤولیة التقصیریة. 

 العقد لمصلحة المستھلك قابلیة فسخ  المطلب الأول:  

ن ما یترتب  وأیمكن أن یترتب على الإخلال بھذا الالتزام وھم في ذھن المتعاقد یدفعھ الى التعاقد  

كما سنبحث عن إمكانیة إبطال العقد    ،على ھذا الوھم قد یكون غلط أو تغریر مع الغبن ( الفرع الأول)

 لعدم العلم الكافي بالمبیع ( الفرع الثاني). 

 قد تأسیساً على نظریة عیوب الرضا قابلیة فسخ العلأول: الفرع ا

قد یؤدي الإخلال بالإلتزام بالإعلام إلى تعییب إرادة المتعاقد و خاصة قلیل الخبرة مما یتیح لھذا  

 . أساس التغریر مع الغبن الأخیر حق المطالبة بفسخ العقد إما على أساس الغلط أو على

 أولا: الغلط 

عیب یشوب الإرادة فیجعل العاقد یقدم على التعاقد تحت تأثیر اعتقاد مخالف  "بأنھ  یعرف الغلط

 86." للواقع والحقیقة

   شروط الغلط: 

 
، جامعة 2العدد  ، 46ص،  ، ار و مخاطر تطور منتجاتھ المعیبة ، مسؤولیة المحترف عن أضر2004بن علي، محمد بن حاج،  85

  حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر.
  ، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجھ عام244، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ص 2000السنھوري، عبدالرزاق أحمد،  86

 . حلبي الحقوقیةمنشورات ال لبنان،  (مصادر الالتزام)، الطبعة الثانیة، 
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اشترط المشرع الإماراتي لوقوع الغلط الذي یعیب الرضا حتى یعتد بھ أن یكون في أمر مرغوب 

یعبر عنھ المشرع المصري في القانون  كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فیھ، وھو ما  

 87المدني بأن یكون الغلط في صفة جوھریة.

محل الإلتزام بالإعلام ھو المعلومات و البیانات المتعلقة بخصائص و أوصاف المنتجات   حیث أن

  تقع على عاتق المزود بأن یفضي بمعلومات صحیحة وواضحة و بیان شروط العقد المراد إبرامھ والتي  

ویشترط لوقوع الغلط أن یكون في أمر مرغوب بالعقد،    ھلك حتى تستنیر إرادتھ ویصح رضاه ستإلى الم

حیث یجعل المتعاقد الآخر لا یقبل على إبرام العقد لو علم بھ متى كان ھذا الغلط    و بدرجة من الجسامة،

 88داخل في نطاق التعاقد.

) 193و ھذا ما نصت علیھ المادة (   89كما یشترط أن یكون الغلط داخل فیما تتضمنھ صیغة العقد

أي أنھ یعتد بالإرادة الظاھرة فإذا كان الغلط لا یدخل فیما تتضمنھ صیغة من قانون المعاملات المدنیة،

لن یستطیع المتعاقد أن یطالب    أو دلت علیھ الملابسات و ظروف الحال أو طبائع الأشیاء أو العرف،العقد  

 90الطرف الآخر نافذ و صحیح . بفسخ العقد، بالتالي یصبح عقده مع

إذا توافرت ھذه الشروط فإنھ یثبت حق المستھلك الذي وقع في الغلط أن یطالب بفسخ العقد، لأن 

 رضاءه كان معیباً، ویقع علیھ عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. 

 ثانیاً: التغریر 

التغریر الإماراتي  المشرع  (  91عرف  المادة  أن 185في  المدنیة "ھو  المعاملات  قانون  من   (

بھ   یكن لیرضى  لم  بما  فعلیھ تحملھ على الرضا  أو  قولیھ  بوسائل احتیالیة  المتعاقدین الآخر  أحد  یخدع 

 ".  بغیرھا

) من قانون المعاملات المدنیة على أنھ: "إذا غرر أحد المتعاقدین بالآخر 187ونصت المادة (

     م بغبن فاحش جاز لمن غرر بھ فسخ العقد".و تحقق أن العقد ت 

باستخدام طرق وأسالیب احتیالیة سواء لمدلس  یشترط لفسخ العقد استناداً لھذا العیب أن یقوم ا إذاً  

، وبناء على  ن یصدر ذلك عنھ أو یكون على علم بھ بھدف تضلیل المتعاقد الآخر كانت قولیة أو فعلیة، وأ

، التي یجب الإفصاح عنھا  الجوھریة  سكوت عن تقدیم البیانات و المعلوماتذلك فقد أجمع الفقھ على أن ال

القانون أو العرف أو طبیعة العقد و ما یحیط بھ من ظروف و ملابسات، یعد تغریراً وھو مایطلق بحكم  

 
، الجزء الأول 122جیز في شرح قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، ص أحمد، عبدالخالق حسن، الو  87

 مصادر الالتزام، الطبعة الأولى ،أكادیمیة شرطة دبي. 
 . 114البدواوي، ابتسام، مرجع سابق، ص  88
 ) من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي. 193راجع المادة ( 89
 .36رجع سابق، ص بدر، أسامة، م 90
 أخذ المشرع الإماراتي بعیب التغریر مع الغبن الفاحش من الفقة الإسلامي، وھو ما یقابل التدلیس في القوانین الوضعیة. 91
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 92الطعن بالعقد". علیھ "الكتمان التدلیسي یمكن معھ

یكفي لقیام الركن المادي أحیانًا مجرد الكذب أو  " بأن    أبوظبي  –  قرتھ محكمة النقضوھذا ما أ

الكتمان فیعتبر تدلیس أو تغریرًا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المغرر بھ ما كان لیبرم  

أو   المدلس علیھ  المتعاقد  إلى شخص  فیھ  الملابسة وتقدیر ذلك ینظر  الواقعة أو ھذه  بتلك  العقد لو علم 

المسائل الموضوعیة التي یستقل قاضي الموضوع بتقدیرھا فإذا غرر أحد المتعاقدین  المغرر بھ، وھو من  

الآخر وتحقق أن العقد قد تم بغبن فاحش جاز لمن غبن فسخ العقد ویسقط حقھ فیھ بالتصرف في المعقود  ب

 93".علیھ كلھ أو بعضھ تصرفًا یتضمن الإجازة وبھلاكھ عنده واستھلاكھ

استخ  المزود  أن  ثبت  الطرف فإذا  بھدف تضلیل  فعلیة  أو  قولیة  كانت  احتیالیة سواء  دم طرق 

 94الآخر و دفعھ إلى إبرام العقد بإرادة معیبة، جاز لمن غرر بھ فسخ العقد.

بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ودراسة مدى الحمایة التي توفرھا للمستھلك حیث  

الحمایة    القصور  یلاحـظ في  الإالواضح  من  للمستھلك  ،  المطلوبة  الإلتزام  بھذا  امكانیة خلال  فرغم 

لا یمكن    الإعتراف في اعتبار الكذب أو الكتمان متى توافرت شروطھ أساسا كافیا لقیام التغریر إلا أنھ 

التي تنشأ نتیجة الإخلال بالإلتزام  تمنح المستھلك حمایة شاملة في مواجھة أضرار   القول أن دعوى التغریر

ا بالإعلام  قبل  متعددة  حیثلتعاقدي  صعوبات  الناحیة   تبرز  من  الدعوى  تطبیق  طبیعة  عن  تنشأ 

فالمستھلك العادي قد یكون عاجزا عن اثبات التغریر   ، إثبات التغریر صعوبات عدیدة   فمـثلا یثـیر العملیة؛

المنـتج  من  یتعلـق   الصادر  عندما  تقنیـة  خاصة  أو  فنیـة  بتفاصـیل  أو  بال  متعلقـة  الأمـر  منتجـات 

عبء إثبات أن التغریر قد    ماراتيالمستھلك وفقا لأحكام القانون المدني الإ  كـذلك یقـع عـلى الخـدمات،

فالمـستھلك نتج عنھ فـاحش  یقع ضحیة  غبن  دفعتھ  الذي  احتیالیة  المزود طرق  التعاقد لا    استخدام  إلى 

 .ن فاحشالتغریر قد نتج عنھ غب   یستطیع أن یفسخ العقد إذا لم یثبت أن

 العقد لعدم العلم الكافي بالمبیع إبطال  الفرع الثاني:

برؤیتھ و معاینتھ، إلا أن الرؤیة لیست ھي الطریقة الوحیدة للعلم بالمبیع، فقد    یتحقق العلم بالمبیع

بأنھ عالم   العقد  المعاملات المدنیة ببیان المبیع و أوصافھ الرئیسیة و إقرار المشتري في  أوجب قانون 

 . بالمبیع

علیھ ولا   إذا أقر المشتري في العقد انھ سبق أن رأى المبیع فإنھ یوخذ بإقراره و یكون حجھو

یستطیع أن یطعن في البیع بحجة عدم رؤیة المبیع، لكن إذا تبین أن إقراره بالعلم قد بني على أساس وقوع  

الغرر من البائع بأنھ قام بإطلاعھ على عین أخرى و أوھمھ أنھا ھي المبیع كان ذلك غرر من البائع، ولا 

 
، مجلة علوم الشریعة و القانون  574، الالتزام  بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت، ص 2007أبوعرابي، غازي،  92

 . 34 ، مجلد
 . 1991أكتوبر  20القضائیة، بجلسة  12لسنة  321راجع: محكمة نقض أبوظبي، الدائرة المدنیة، الطعن رقم  93
 ن المعاملات المدنیة الاتحادي الإماراتي. ) من قانو186راجع :المادة ( 94
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ماجاء في نص المادة  ، وذلك وفق  95بطالیؤخذ بإقرار المشتري في العقد، ویكون لھ الحق في طلب الإ

) من أن "إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالم بالمبیع علماً كافیاً فلا یحق لھ طلب إبطال العقد  491(

 . لعدم العلم إلا إذا أثبت أن البائع قد غرر بھ"

ت المدنیة  لم یوفق في صیاغة ھذا النص وذلك أن قانون المعاملا  تجدر الإشارة إلى أن المشرع

ونوصي بإستبدال مصطلح (طلب إبطال العقد) بمصطلح   الإماراتي لم یأخذ بنظریة قابلیة العقد للإبطال،

 ، لأن العقد أصبح غیر لازم. (فسخ العقد) 

 المطلب الثاني: قیام المسؤولیة التقصیریة 

مسؤولیة المزود عن اتفق الفقة و القضاء الفرنسي بتطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة على   

لیة التقصیریة  قد تنشأ المسؤوو    الأضرار التي تلحق بالمستھلك أو الغیر في المرحلة السابقة على التعاقد، 

قبل  ، و یشترط لقیام المسؤولیة عن الإخلال بالتزام  الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلامب  نتیجة إخلال المزود

لأول: أركان المسؤولیة  الفرع اثلاثة أركان، و سأبینھا في    رتواف  التعاقد بالإعلام  في مواجھة المزود

المسؤولیة التقصیریة، ویحتوي المطلب على فرع ثالث وھو: لفرع الثاني: وسائل دفع  التقصیریة، و في ا

 التعویض كأثر لقیام المسؤولیة التقصیریة. 

 لأول: أركان المسؤولیة التقصیریة الفرع ا

یلزم    من قانون المعاملات المدنیة، و   )282(تجد المسؤولیة التقصیریة أساسھا في نص المادة  

المسؤولیة التقصیریة كأثر لإ تتمثل في التعدي  بالإعلام  بالتزامھ    خلال المزودلقیام  توافر ثلاثة أركان 

 و الضرر و العلاقة السببیة بینھما. بالإضرار

 أولا: فعل التعدي بالإضرار 

غیر ) من قانون المعاملات المدنیة على " كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو 282المادة (تنص  

 ممیز بضمان الضرر". 

كما عبرت المذكرة الایضاحیة  لقانون المعاملات المدنیة عن مفھوم الإضرار بأن: " المقصود  

بالإضرار ھو محاولة مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیھ في  

و تنصرف دلالتھ الفعل أو الامتناع مما یرتب علیھ الضرر، فھو یتناول الفعل السلبي و الفعل الإیجابي  

إلى الفعل العمد و إلى مجرد الإھمال على حد سواء ذلك أن في الفقة الإسلامي مثلما یعرف الخطأ الإیجابي  

 96یعرف الخطأ السلبي و یسمیھ التقصیر و عدم التحرز و التفریط."

 
، الجزء الرابع، العقود التي تقع على  124-123، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ص 2000السنھوري، عبدالرازق أحمد،  95

 . منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان،  الملكیة(البیع و المقایضة)، الطبعة الثالثة، 
 .407،ص 2014أبوظبي،  -لقانون المعاملات المدنیة، الجزء الأول، إصدارات دائرة القضاء راجع: المذكرة الایضاحیة 96
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ار ، ویتحقق فعل الإضربالتزامھ بالإعلام یعتبر فعل ضار  و في ضوء ماتقدم فإن اخلال المزود

یانات و المعلومات الب في حالة كتمان المتعاقد المحترف أو مقدم الخدمة  بطابعھ السلبي  الغیر مشروع  

للسلعة لجمیع    الصحیحة  كلیاً  الكتمان  یكون  أن  ذلك  في  ویستوي  بھا،  علمھ  رغم  الآخر  المتعاقد  عن 

عھ الإیجابي وذلك عندما ت، أو جزئیاً لبعض ھذه المعلومات، ویتحقق فعل الإضرار بالغیر بطابالمعلوما

 97یقوم المزود بتقدیم بیانات و معلومات مزیفة عن مواصفات و خصائص المنتج مخالفة للواقع.

 ثانیاً: الضرر 

تحقق دون  التعدي  الضمان،    إن  یستوجب  لا  للضمان،  الضرر  محل  لا  لقیام  إذ  یشترط  إذا 

فإذا لم یتحقق الضرر    ،  وقوع الضرر على المستھلك  ل المزود بإلتزامھالمسؤولیة التقصیریة عند اخلا

على  قضاء دولة الامارات    وقد أقر،  فإنھ لا مبرر للمستھلك بالرجوع على المزود للمطالبة بالتعویض

 98الضرر لقیام مسؤولیة المدعى علیھ. تحقق  ضرورة  

الأذى    –بعبارة أخرى    –المساس بحق أو مصلحة مشروعة، او ھو  "  ھو  و المقصود بالضرر

أو  نفسھ  أو  بمالھ  متعلقة  لھ، سواء  أو في مصلحة مشروعة  الشخص في حق من حقوقھ  الذي یصیب 

 99."عرضھ و شرفھ

ویقصد أیضاً بالأضرار:" عموم الأضرار التي تلحق بالمستھلك في مواقع الشراء في مرحلة  

 100كانت ناجمة عن الظروف المصاحبة لإبرام عقد البیع، أو بسبب خطورة المنتج".ماقبل التعاقد، سواء  

 سأبینھا كالآتي:  أدبي صورتین قد یكون ضرر مادي أوینقسم الضرر إلى 

 الضرر المادي  -1

"ھو الضرر الذي یصیب الإنسان في جسمھ أو في مالھ أو في حق من حقوقھ التي تدخل  

 و ینقسم الضرر المادي إلى:  101في تقدیر ثروتھ".

خطأ المزود إلى إصابة المستھلك بضرر جسدي بسبب استعمال   مثل أن یؤديالضرر الجسدي:   -

الواجب مراعاتھا لتجنب أضراره،    الشيء الخطر، و الذي لم یبلغھ المزود بخطورتھ و بالإحتیاجات

أدو  بیع  الصلاحیة  یةمثل  الكھربائیةمنتھیة  الأجھزة  انفجار  و  ب   مما  ،  الإصابة  الى  حروق یؤدي 

 
 . 155المرسي، عبد العزیز، مرجع السابق، ص  97
 . 01/06/2004القضائیة، بجلسة  24لسنة  26راجع: المحكمة الإتحادیة العلیا، الدائرة المدنیة، الطعن رقم  98
المصادر الغیر الإرادیة للإلتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، ص  ، 2002زھرة، محمد المرسي،  99

 ، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة. 153
 . 170البدواوي، ابتسام، المرجع السابق، ص  100
، جامعة الإمارات، كلیة الحقوق،  ، أطروحة ماجستیر 65 ص، المسؤولیة التقصیریة للمنتج، 2014بن رفیع، منصور محمد،  101

 العین.



36 
  

 102جسدیة.

فینقصھا، و یتحقق الضرر المالي  ذمة المالیة للمضرور  الضرر المالي: یكون الضرر مالیاً إذا مس ال -

  إذا كان المنتج یفتقد للجودة أو للمواصفات المقررة في القانون، بالتالي یتعرض المستھلك للخسارة

 103.المالیة عندما ینفق على منتج مخالف للوصف

 الضرر الأدبي  -2

الذي لا یصیب الشخص في جسده أو مالھ، بل في مشاعره و عواطفھ و سمعتھ   " فھو الضرر

 104فھو یصیب مصلحة أدبیة ولیست مالیة".

،  بالتأثیر على سمعة المستھلك و التشھیر بھ  إلى ضرر أدبي یتمثل  یؤدي خطأ المزود  مثل أن 

ولنا مثال عن الضرر في العقدیة الإسلامیة، كأن یقدم لحم الخنزیر للمستھلك دون إحاطتھ علماً مسبقاً بأنھ 

 105معنویاً یمس المستھلك في عقیدتھ.  لحم خنزیر مما یسبب ضرراً 

ولیس محتمل   من الوقوع، كما یشترویشترط في الضرر أن یكون محققاً  ط فیھ ان یمس حقاً 

 أو مصلحة مشروعة لھ. حقوق المستھلك

أن الحكم بالتعویض مقید بشروط لابد من   وقد قررت المحكمة الإتحادیة في حكم لھا إلى أن: " 

توافرھا مجتمعة و ھي ثبوت الخطأ و الضرر و أن یكون بینھا صلة مباشرة، وأن یكون الضرر محققاً  

فعل أو یكون وقوعھ في المستقبل حتمیاً أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فإنھ لا یكفي للحكم  بأن یقع بال

 106بالتعویض".

 ثالثاً: علاقة السببیة

علاقة السببیة شرط لقیام المسؤولیة، ولابد أن یقیم المضرور دلیل على وجود علاقة السببیة بین   

نھ المدعي علیھ و إنما یسأل عن الضرر الذي  فلیس كل ضرر وقع یسأل عالخطأ و الضرر الذي أصابھ،  

 107وقع بسبب تعدیھ.

دون   سلعةانات و المعلومات المتصلة بال خطأ بكتمانھ لبعض البی  زودو تطبیقاً لذلك إذا ارتكب الم

الحق في   لھذا الأخیر  فلیس  المستھلك،  الذي یدعیھ  السبب في حدوث الضرر  الخطأ ھو  أن یكون ھذا 

و   زودوت علاقة السببیة بین خطأ الممسؤولیة التقصیریة لعدم ثبالرجوع على الأول بمقتضى قواعد ال

 
 . منشأة المعارفالإسكندریة،  ، 207، التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، ص 2009أبوحسین، أشرف،  102
 . 184شھیناز، المرجع السابق، ص   رفاوي،  103
 .66، المرجع السابق، ص بن رفیع، منصور محمد 104
 .دار الفكر الجامعيالإسكندریة، بعة الأولى، ، الط450تأثیر النافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، ص، 2007فتاك، علي،  105
 . 915، مجموعة الأحكام ص  28/9/1999القضائیة،  20) لسنة 386الطعن رقم (  106
 . 210زھرة، محمد المرسي، مرجع سابق، ص   107
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 108قاضي الموضوع. الضرر الذي أصاب المستھلك، و تترك مسألة البحث في العلاقة السببیة الى تقدیر

بالإعلام  ویقع عبء اثبات العلاقة السببیة بین الفعل الضار و الضرر على عاتق الدائن بالإلتزام  

تضرر نتیجة إخلال المزود بالتزامھ، للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ،  وھو المستھلك الذي  

 ً  109ة.ان الإثبات یكون بجمیع الطرق بما فیھا القرائن و البین علما

تقدیر توافر علاقة السببیة من عدمھ بین الفعل الضار و الضرر المتحقق من مسائل الموضوع  

التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة للمحاكم العلیا علیھا مادامت أقامت قضاءھا على أسباب  

 سائغة.

 الفرع الثاني: وسائل دفع المسؤولیة التقصیریة

المستھلك   أثبت  المزود  إذا  الأخیر مسؤولیة  المسؤولیة    یستطیع  ھذه  یدفع  السبب  بإبأن  ثبات 

 ط ترتب المسؤولیة، أو عن طریق استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي. الأجنبي أوعدم توفر شرو

 : إثبات السبب الأجنبي أولاً 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد  : "  انھ    ) من قانون المعاملات المدنیة على287نصت المادة ( 

نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو فعل المتضرر  

 كان غیر ملزم بالضمان مالم یقضي القانون أو الاتفاق بغیر ذلك".

 القوة القاھرة و الحادث المفاجئ -أ

كن توقعھ، ویستحیل دفعھ، ویؤدي بشكل مباشر إلى  حادث غیر مم"یقصد بالقوة القاھرة بأنھ  

      110."احداث الضرر دون أن یكون للمدین ید فیھ

 :111و یشترط للقوة القاھرة التي یترتب علیھا إعفاء المزود عن إخلالھ بالإلتزام 

 أن یكون بسبب حادث غیر متوقع الحصول عند إبرام العقد.  .1

 تجنب نتائجھ بحیث یؤدي إلى استحالة تنفیذ الإلتزام. استحالة دفعھ، أي لا یمكن تجنبھ أو  .2

أن لا یكون في حسبان المتعاقدین، أي أنھ لم یكن في وسع المتعاقدین توقعھ عند إبرام    و .3

 العقد. 

 نشوبإثر  انفجار الجھاز الكھربائي    مثال على القوة القاھرة إصابة المستھلك بأضرار بسبب     

 
 . 188رفاي، شھیناز، المرجع السابق، ص  108
 . 163 -161. نقلاً عن حمود، عبدالعزیز المرسي، المرجع السابق، ص 188رفاي، شھیناز، المرجع السابق، ص  109
   ، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة.290، مسؤولیة المنتج و الموزع،ص 1982الحاج، محمد عبدالقادر،  110
 . 200البدواوي، إبتسام، المرجع السابق، ص  111
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لا یستطیع المستھلك إقامة المسؤولیة على المزود و المطالبة بالتعویض،  حریق أو وقوع زلزال، عندھا  

 ن تكون ھي السبب الوحید في وقوع الضرر. ، بشرط أتنفي المسؤولیة عن المزود القوة القاھرة  لأن 

 خطأ المستھلك المضرور  -ب

فیة  بمناسبة استخدامھ السلعة أو الخدمة، أو كی أن یصدر من المضرور فعل ما، سواء  " یقصد بھ   

استخدام    أو   الغرض المخصص لھ مما یؤدي الى وقوع الضرر،  استعمال المنتج، كاستعمالھا على خلاف

 112."، أو فك أجزاء من المنتج إعادة تركیبھا بصورة خاطئةالسلعة بعد انتھاء صلاحیة المنتج

الضرر وذلك إذا كان محدث الضرر ھو المستھلك، إذ    تنقطع علاقة السببیة بین الخطأ وبالتالي 

تخفیفھ أو  نفسھ  المسؤولیة عن  یدفع  أن  المدعي علیھ  من   ایستطیع  ذلك  و  المستھلك،  إلى خطأ  استناداً 

"، و كما نصت المادة  ن یستفید المخطئ من خطئھ  لا یجوز أ  منطلق القاعدة القانونیة التي تنص على أن "

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار الضمان أو لا یحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد  ) على أنھ"  290(

 فعلھ في إحداث الضرر أو زاد فیھ". اشترك ب

المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر الذي تحقق كان   ءً على ذلك یستطیع المزود أن یتنصل منوبنا 

ذیرات التي قدمھا لھ المزود، فیتسبب  بخطأ من المستھلك، كأن یقوم باستعمال المنتج دون أن یراعي التح

 بخطأ في وقوع الضرر. 

 خطأ الغیر   -ج

كل شخص خارج "  یعتبر خطأ الغیر أحد وسائل دفع المسؤولیة عن المدین، ویقصد بالغیر:  

نطاق العلاقة التعاقدیة التي تربط المدین بالدائن فإذا أثبت المدین أن الضرر الذي لحق الدائن كان سببھ 

 113."انتفت عنھ المسؤولیة  خطأ الغیر

الشركة البائعة عن الحادث الذي ومن أھم التطبیقات القضائیة حول خطأ الغیر، إنتفاء مسؤولیة 

بفكھ و   من الشراءانفجار محرك السیارة بعد أن ثبت أن نجل المشتري قد قام بعد عدة أیام    بسببكان  

 114ونتج الضرر عن ھذا التركیب الخاطئ. إعادة تركیبھ بصوره خاطئھ

للسلعة و   الدقیقة  قیامھ بالإفصاح عن الخصائص  الدواء في حالة  وقضي بعدم مسؤولیة منتج 

و حرصھ على إرفاق نشره تصف حالة    الوقایة منھا  ھ على التحذیر من مخاطرھا و بیان طرقحرص

ر ظاھر بھ، عند استخدم الطبیب أو الممرضة ھذا الدواء دون التأكد من فتح  فساد الدواء بحدوث اصفرا

 115العلبة و التأكد من حالتھا.
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 ً  : عدم توافر شروط ترتب المسؤولیةثانیا

ورد   ، بینمالم ینص قانون حمایة المستھلك الإماراتي على أسباب خاصة للإعفاء من المسؤولیة 

المادة   الت  07في  بعض  من  الأوروبي  للمزودوجیھ  یمكن  التي  للتخلص    الدفوع  علیھا  من  الإستناد 

  :116وقد جاء فیھا ما یليالمسؤولیة، 

 الدفع بعدم طرح المنتجات للتداول - أ

طرح المنتج للتداول عندما یقوم المزود بتسلیم المنتج إلى شخص آخر بموجب عقد البیع، و   یتم 

ما قد استولى على المنتج دون یشترط أن یكون ھذا التسلیم إرادیاً، بالتالي إذا أثبت المزود أن شخص  

یتم إجراء الدراسات  ه و طرحھ للتداول فإن مسؤولیة المزود لا تقوم، ولا یعتبر طرحاً للتداول عندما  رضاؤ

و البحوث على منتج ما وذلك باعتبار أن المزود لم یفقد سیطرتھ ورقابتھ على المنتج، ویعود سبب الإعفاء 

 117ھنا على إعتبار أن الطرح في التداول یقوم على إرادة التخلي، فالإرادة شرط لقیام مسؤولیة المزود.

 ح قصد الربالدفع بعدم طرح المنتجات للتداول ب -ب 

أو بغرض  الربح  بقصد  لم یطرح  المنتج  أن  أثبت  إذا  المسؤولیة  التخلص من  المزود  یستطیع 

شخصیة لأغراض  بالإنتاج  قام  انھ  أو  التجارب  إجراء  بقصد  طرحھ  بل  تنتفي مھني،  آخر  وبمعنى   ،

من    للتداول  ولم یكن مخصصاً للبیع أو لأي وجھھمسؤولیة المزود إذا أقام الدلیل على أن المنتج طرح  

 118أوجھ التوزیع.

 فع بعدم تعیب المنتجات قبل طرحھاالد -ج

یستطیع المزود أن یتنصل من المسؤولیة إذا أثبت أن العیب لم یكن موجوداً وقت طرح المنتج  

 للتداول، أو أن العیب أصاب المنتج في وقت لاحق أي بعد طرح المنتج للتداول. 

طرحھا للتداول على المزود، فھو مطالب أن  خلو المنتجات من العیب وقت  ویقع عبء اثبات  

بأن العیب لحق بالمنتج بعد طرحھ فالسوق بالتالي یرجع إلى خطأ المضرور أو الغیر أو لظروف    تیثب 

أخرى، ویعود سبب القاء عبء الاثبات على المزود باعتباره محترف و قادر على إقامة الدلیل بسھولة 

 119بسبب خبرتھ و ضعف حیلة الطرف الآخر.

   العلمي بمخاطر التطور  ثالثاُ: استحالة التنبؤ
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تلك المخاطر التي لا تسمح حالة المعرفة الفنیة و العلمیة الثابتة بالتنبؤ بھا و اكتشافھا " :  ویقصد بھ

، و السبب سرعة التطور العلمي في استحداث المنتجات أو طرق معالجتھا، و  قبل طرح المنتج للتداول

 120."العلم أثرھا إلا في وقت لاحقالتي لا یدرك  

تنتفي مسؤولیة المزود إذا لم یتمكن من اكتشاف العیب في المنتج أو تجنبھ، بسبب حالة المعرفة  

 . التي لم تمكنھ من الكشف عن العیوب الفنیة و العلمیة المتوفرة وقت طرح المنتج للتداول

الخلاف بین الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشأن مدى إقرار مخاطر التطور   ولقد احتدم 

للتشریعات    ترك الخیار    العلمي كسبب لإعفاء المنتج من مسؤولیتھ، وقد انتھى الأمر في التوجیھ الأوروبي

      121.من أسباب الإعفاء أم لا الوطنیة بین النص علیھ صراحة فیما لو تعد

المشرع الفرنسي بھذا السبب للإعفاء من المسؤولیة، إلا أنھ لم بأخذ بھذا الإعفاء بشكل ولقد أخذ  

 مطلق بل اعتبره سبباً نسبیاً للإعفاء، حیث لا یعتد بھ في حالتین:

أن یتمسك بمخاطر التطور العلمي للتنصل من المسؤولیة تجاه    لا یستطیع المزودالحالة الأولى:  

 122.ر ترتب على عنصر أو منتجات الجسم الإنسانيالمضرور إذا كان ھذا الضر

الحالة الثانیة: لن یستطیع المزود بأن یتمسك بأسباب مخاطر التقدم العلمي لدفع المسؤولیة، و 

ذلك إذا لم یتخذ الإجراءات اللازمة في مواجھة ما یتم الكشف عنھ من عیوب خلال العشر سنوات اللاحقة  

 123على طرح المنتج.

عنھ التقدم    طرحھ للتداول، بأن یتتبع ما یكشف  ع على المزود التزام بتتبع المنتج بعدیقمفاد ذلك،  

العلمي المستمر من نتائج قد تتعلق بمنتجھ الذي تم طرحھ للتداول، وذلك مقابل الحمایة القانونیة للمنتج  

 نتیجة إعفاءه من المسؤولیة عن مخاطر التطور العلمي. 

 ھذه المسألة؟ عن موقف المشرع الإماراتي منالمطروح التساؤل  لكن یبقى

عن فعـل المنتـج المعـیب  ھ  ـریعات الأوروبیة و الفرنسیة تعفي المنتج عن مسؤولیت ـانت التشـلما ك

بسبب مخـاطر التطور العلمي، والتي تقترن غالبأ بمنتجات حیویة كالأدویة و المستحضرات الطبیة و  

م أردف ھذا الرأي   ـنھ لا یوجد مثل ھذا الإعفاء في القانون الإماراتي.ثالأجھزة الإلكترونیة الحدیثة، إلا ا

التـي یزود بھا   ایة المستھـلك یلزم المـزود بضمان مطابقة السـلعـة أو الخدمـةقائلاً" لما كان قانون حم

المواصفات و الم القیـاسیة المعتمدة المعلن عنھا. فلا أقل أن تتوافق ھذه  للمواصفـات  قاییس  المستھـلك 

للمعاییر الدولیة المعلن عنھا  في الدوائر العلمیة العالمیة المعتمدة بحیث یكون المزود الإماراتي مسؤولاً  
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عن الأضرار التي تصیب المستھلك بسبب مخاطر التطور العلمي إذا كان في مقدوره تجنبھا لو اتبع في 

اتباعھا من عدمھ بما ھو معلن عنھ  لتھ عن إنتاجھ المواصفات القیاسیة المعتمدة المعلن عنھا وتكون مساء

 124من ھذه المواصفات القیاسیة ساعة طرح منتجھ للتداول".

 كأثر لقیام المسؤولیة التقصیریة  الفرع الثالث: التعویض

في شأن حمایة المستھلك أن " للمستھلك   2020) لسنة  15) من القانون رقم (24أكدت المادة (

الأضر التعویض عن  في طلب  أو  الحق  السلعة  استخدام  نتیجة  بھ  لحقت  التي  المادیة  أو  الشخصیة  ار 

 الخدمة".

، عند اكتمال أركان المسؤولیة من خطأ وضرر و حق المستھلك المضرور في التعویض   ینشأ

و بما ان التعویض یعتبر أثر لقیام المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن الإخلال بالإلتزام  علاقة السببیة،  

 فإنھ یجب أن ألقي الضوء على أحكامھ. قبل التعاقدي بالإعلام 

 أولا: أحكام التعویض 

" الوسیلة الفعالة لجبر الضرر، محواً أو تخفیفاً، وھو یدور مع الضرر    عرف الفقة التعویض بأنھ

 125و عدماً، سواء كان الضرر مادیاً أو معنویاً."  وجوداً 

 طرق التعویض  - أ

یقدر الضمان بالنقد على أنھ یجوز ون المعملات المدنیة على أنھ: "  ) من قان295نصت المادة (

للقاضي تبعاً للظروف و بناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحال إلى ماكانت علیھ أو أن یحكم  

متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمین". وبناء على ذلك فإن التعویض تتعدد  بأداء أمر معین  

 صوره وسأبین فیما یلي تلك الصور منھا التعویض العیني و التعویض النقدي: 

 التعویض العیني  -1

،  "إصلاح الضرر بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر  "  یقصد بالتعویض العیني

الحك  للقاضي  إذا رأى  یجوز  بالتعویض العیني  بناء على طلب م    ان ھذا مناسب للوضع الراھن و كان 

ن یصلح الضرر و أن یعیده الى الحالة التي كان علیھا و أن من شأن الحكم بھذا التعویض أالمضرور  

 إعمالھامات العقدیة، و لا یمكن  بالنسبة للإلتزالتعویض العیني یعد أكثر ملاءمة  إلا أن    قبل وقوع الضرر،

ذمة   تمس  التي  المادیة  الأضرار  مثل  قلیلة  حالات  في  إلا  التقصیریة،  المسؤولیة  في  مطلقة  بصورة 

و   علیھا  التعویض  ھذا  تطبیق  المعنویة یصعب  أو  الجسمانیة  بالنسبة للأضرار  أما  المالیة،  المضرور 
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 126إعادة الحال إلى ماكان علیھ.یصعب  یستبدل بالتعویض النقدي، حیث أنھ 

 ویض النقدي التع -2

یحكم القاضي بالتعویض النقدي إذا كانت الأضرار لا یمكن إصلاحھا أو یتعذر إعادة الحال إلى  

ماكانت علیھ، و في الغالب یكون التعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة الناشئة عن الإخلال بالإلتزام  

التطبیق الأمثل للتعویض في المسؤولیة   قبل التعاقدي بالإعلام تعویضاً نقدیاَ، لأن التعویض النقدي یعتبر

 التقصیریة. 

ھذا التعویض   ھوري في كتابھ، حیث نص على أن "  و ھذا ما أیده الدكتور عبد الرازق السن

یمكن   –حتى الضرر الأدبي    –الذي یغلب الحكم بھ في دعاوي المسؤولیة التقصیریة. فإن كل ضرر  

تعویض    لىر فیھا التنفیذ العیني، ولا یرى القاضي فیھا سبیلاً إ تقویمھ بالنقد، ففي جمیع الأحوال التي یتعذ

 127فیحكم بتعویض نقدي". غیر نقدي،

یجوز  ولكن  للمضرور،  واحدة  دفعة  التعویض  مبلغ  دفع  یتم  أن  النقدي  التعویض  في  الأصل 

 ً ھا شھریاً،  على شكل إیراد مرتب تدفع في فترات زمنیة یتم تحدید  ، أو تدفعللقاضي أن یحكم بدفعھ أقساطا

و في جمیع الأحوال یجوز للقاضي أن یلزم المدعي علیھ بتقدیم تأمین أو أن یأمر بأن یودع مبلغاً كافیاً  

 ) المادة  علیھ  نصت  ما  .وھذا  بھ  المحكوم  یالإیراد  الوفاء  المدنیة  294لضمان  المعاملات  قانون  من   (

كون إیراداً مرتباً و یجوز في ھاتین یكون الضمان مقسطاً كما یصح أن یالإماراتي على أنھ" یصح أن  

 128الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمیناً یقدره القاضي أو ضماناً مقبولاً".

 أطراف دعوى التعویض  -ب 

التعویض   المستفید من  المدعي علیھ) و   ) التعویض  المسؤول عن  بین  التعویض  تنشأ دعوى 

 المدعي)، و سأبین ذلك على التفصیل الآتي: (

 المسؤول عن التعویض  -1

ار ویجب أن یكون الضرر ھو نتیجة الفعل الض ، على المتسبب بالضرر ترفع دعوى التعویض 

د علاقة سببیة بین الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك  وجو لابد من  الذي قام بھ المدعى علیھ ، أي

  ل.تعویض للشخص المتضرر من ذلك الفعتحكم المحكمة بال

إذا یسأل المزود عن الضرر الذي أصاب المستھلك إذا كان نتیجة إخلالھ بالإلتزام قبل التعاقدي  

بالإعلام، فھو ملزم بتعویض المستھلك عن الأضرار التي یحدثھا بفعلھ الشخصي، وذلك بموجب المادة  
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ھ ولو غیر ممیز  ) من قانون المعاملات المدنیة التي نصت على أن : " كل إضرار بالغیر یلزم فاعل282(

 . بضمان الضرر" 

و یسأل المزود عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ الضار إذا وقع الضرر في حالة تأدیة وظیفتھ  

 ) من قانون المعاملات المدنیة حیث نصت على: 313أو بسببھا، وذلك بموجب المادة (

ى مبرراً إذا رأ  عن فعل غیره و مع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرورأحد  لا یسأل    -1"

 أن یلزم أیاً من الآتي ذكرھم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: 

أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالتھ  ) أ( من وجب علیھ قانوناً 

 ً  ولو قام  العقلیة أو الجسمیة إلا إذا أثبت أنھ قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لابد واقعا

 بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة.

من كانت لھ على من وقع منھ الإضرار سلطة فعلیة في رقابتھ و توجیھھ ولو لم یكن حراً    )ب(

 في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع  في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا". 

خطأ، إما بالزیادة في كمیة العناصر التي  ویرتكب أحد العمال    شركة إنتاجیةمثل أن یملك المنتج  

یتكون منھا المنتج دون الإشارة إلى ھذه الزیادة، أو الغلط في تركیبة العناصر التي یتشكل منھا، بالتالي  

 129بعتبر الخطأ مفترض في جانب المنتج استناداً الى العلاقة التبعیة بین التابع و المتبوع.

بشأن حمایة المستھلك على أن:   2020) لسنة  15القانون الاتحادي رقم ( ) من 25نصت المادة (

" یلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة و الذین یعملون في مجال التجارة الإلكترونیة بتزوید المستھلكین  

 و الجھات المختصة في الدولة بأسمائھم ووضعھم القانوني و عناوینھم وجھات ترخیصھم". 

 ل على المستھلك اذا ماوقع علیھ ضرر سھولة تحدید ھویة المسؤول عن الضرر.الأمر الذي یسھ

 المستفید من التعویض  -2

ینشأ حق المستھلك في بسبب إخلال المزود بإلتزامھ،  عند إكتمال أركان المسؤولیة التقصیریة  

أو تم    التعویض عن الضرر الذي أصابھ، مالم یكون سبب ھذه الأضرار سوء استخدام المستھلك للمنتج

فإذا كان الضرر ناشئ بسبب خطأ أرتكبھ المستھلك عند استخدام    استخدامھا بطریقة تخالف التعلیمات،

وھذا مانصت علیھ   المنتج، حینئذ لا یسأل المزود عن ھذا الضرر ولا یحق للمستھلك المطالبة بالتعویض،

للمستھلك الحق في   -1  ن:"حیث نصت على أ  2020) لسنة  15) من القانون الإتحادي رقم (24المادة (

طلب التعویض عن الأضرار الشخصیة أو المادیة التي لحقت بھ نتیجة استخدام السلعة أو الخدمة وفقاً  

) من ھذه  1یستثنى من حكم البند (  -2للتشریعات النافذة في الدولة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

 
 .118شھیدة، قادة، المرجع السابق، ص  129
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 الف طریقة الاستعمال".و الأستخدام بشكل یخالمادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أ

أن یقع الضرر على عدة أشخاص بالتالي یحق لمن وقع علیھم الضرر المطالبة  و من المتصور

 :130بالتعویض، و یمكن تقسیم الأشخاص المتضررین إلى ثلاثة أنواع على النحو الآتي

المتعاقد: -1   ، السلعة أو الخدمةحصل على  و  ھو الشخص الذي تعاقد مع المزود    المضرور المباشر 

 كعقد البیع أو الإیجار. 

المضرور المباشر غیر المتعاقد: ھو الشخص الذي لا تربطة علاقة تعاقدیة مع المزود، إلا أنھ قام   -2

باستعمال السلعة أو الخدمة، إما لحصولھ علیھ من المزود بغیر طریق التعاقد أو أنھ قام باستخدامھا  

 اقد مع المزود، أو انھ استخدمھا تمھیداً للتعاقد علیھا.بسبب علاقتھ بالشخص المتع

، فلم یتعاقد علیھا، ولم  المضرور غیر المباشر: ھو الشخص الذي لیست لھ علاقة بالسلعة او الخدمة -3

یستخدمھا، إلا أنھا أصابت غیره بأضرار مما أصابھم بالضرر بالتبعیة وھم أقارب أو ذوي المضرور 

 الخدمة كزوجتھ، أو أولاده، أو والدیھ. المباشر من السلعة أو 

ناب  و التعویض حق لكل من وقع علیھ الضرر، مادام أھلا لرفع الدعوى، فإذا لم یكن أھلاً لرفع الدعوى،  

من ولي أو وصي أو قیم، و للمضرور أن یعین وكیلاً اتفاقیاً یطالب بالحق في التعویض  عنھ نائبھ القانوني،  

خاص المعنویة ممثلوھم القانونیین، و إذا كان مفلساً ینوب عنھ وكیل التفلیسة،  نیابة عنھ، و ینوب عن الأش

 131و الخلف الخاص و العام أي الورثة و الدائنین.
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 الـخـاتـمـة

ترى الباحثة أن المرحلة السابقة على التعاقد مرحلة مھمة بما تفرضھ على المزود بالتزام رئیسي، 

یقع على عاتق المزود    التزام فھو  و تنویر إرادتھ و إسداء المشورة إلیھ،  مضمونھ قیامھ بتبصیر العمیل  

بحكم علمھ بما لا یستطیع العمیل إدراكھ، وذلك من واقع المامھ بالمعلومات التي قد لا یستطیع العمیل  

الأضرار  ، بالتالي فإن من شأن الإخلال بھذا الإلتزام أن یؤدي إلى قیام المسؤولیة المدنیة عن  الوصول إلیھا

وثبوت حق المستھلك في التعویض،  التي أصابت المستھلك نتیجة الإخلال بالإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام،  

عد الانتھاء من كتابة ھذا الموضوع، فإننا توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات و التوصیات نذكرھا  على وب

 النحو الآتي: 

 النتائج  أولاً: 

بالإعلام التزام قانوني تفرضھ طبیعة المعاملة حیث أن مزود السلعة أو الخدمة باعتباره  إن الإلتزام   -

ح المعلومات  و  البیانات  بجمیع  المستھلك  بإعلام  القانون  بقوة  ملزم  الخدمة محترف  أو  السلعة  ول 

 تفرضھ النصوص القانونیة سواء كان بشكل عام ضمن قواعد القانون المدني، أو ضمن  المقدمة، حیث

 في قانون حمایة المستھلك. القواعد الخاصة 

، إلا  المشرع الإماراتي لم یفرض نصوص صریحة یقنن بمقتضاھا الالتزام قبل التعاقد بالإعلام   إن -

 أنھ یمكن استنتاج ھذا الالتزام من خلال نصوص القانون التي اعترفت بھ بصورة ضمنیة. 

لما تتیح للمستھلك المقبل على التعاقد العلم بكافة البیانات  إن المرحلة السابقة على التعاقد مرحلة ھامة،   -

شأن  ب   ستخدام المفید و الآمن للسلع و تضمن لھ اتخاذ القرار الصحیحو المعلومات التي تكفل لھ الا 

إبرام عقد الاستھلاك من عدمھ، فالإلتزام قبل التعاقد بالإعلام یعتبر أداة قانونیة لحمایة إرادة الطرف  

 في التوازن في العلاقة بین المزود و المستھلك. ما من شأنھ أن یعالج الاختلال ك الضعیف،

، كما  من الوقوع في عیوب الرضا  تعاقد بالإعلام یؤدي إلى التقلیلإن التنفیذ الصحیح للإلتزام قبل ال -

 یحول دون قیام المسؤولیة التقصیریة في مواجھة المزود عند وقوع الضرر بسبب تقصیره.

المستھلم   - حق  لحمایة  المشرع  أقرھا  التي  القانونیة  الآلیات  الكافي تحقق  الردع  في  الإعلام  في  لك 

ى أرض الواقع، فبعض السلع ، إذ یوجد فرق شاسع بین رغبة المشرع و بین ما یجري علللمزودین 

تنویر المعلومات التي من شأنھا أن تساھم في  و  ناحیة الأسعار    مات تعرض بطریقة مضللة منو الخد

 إرادة المستھلك و اتخاذ قراره بالتعاقد. 

توصلت الدراسة إلى أن النظریة العامة للإلتزام یشوبھا القصور في توفیر الحمایة القانونیة للمستھلك   -

 وتحقیق التوازن العقدي بین الطرفین.
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یرى البعض  أختلف الفقة في أساس مسؤلیة المزود عند الإخلال بالتزامھ قبل التعاقد بالإعلام، حیث   -

 قیامھا على أساس المسؤولیة العقدیة، في حین أقامھا الآخر على أساس المسؤولیة التقصیریة.

 التوصیات ثانیاً:  

على التزام المزود في مرحلة قبل التعاقد بأن یسمح للمستھلك   صراحةأقترح أن ینص المشرع   -

اقد بشأنھا، على غرار ما لع و الخدمات التي یتعبمعرفة شروط العقد و الخصائص الأساسیة للس

 نص علیھ المشرع الفرنسي في قانون حمایة المستھلك. 

نوصي بتفعیل دور جمعیات حمایة المستھلك، وذلك من خلال نشر ثقافة الاستھلاك و توعیة  -

 المستھلك بحقوقھ ومنھا حقھ فالإعلام المسبق بخصائص السلع و الخدمات. 

الأبحاث التي تركز على الإلتزام قبل التعاقد بالإعلام في أوصي بإجراء المزید من الدراسات و  -

 . ظل قانون حمایة المستھلك، حتى تساھم في تعزیز فھمھ من أجل حمایة أطراف العقد

نوصي بتكثیف الرقابة على أسعار السلع و الخدمات بحیث لا تكون متفاوتھ بشكل كبیر بین   -

 المزودین. 

 15حمایة المستھلك رقم  اللائحة التنفیذیة لقانون   نوصي المشرع بضرورة الإسراع في إصدار -

 ، لتحل محل اللائحة التابعة للقانون الملغي. 2020لسنة 

، بل یجب اللجوء إلى آلیات أخرى و ذلك  لك لحمایة المستھإن التشریعات و القوانین وحدھا لا تكفي  -

الأسواق، وتوعیة المستھلكین    بإنشاء ھیئة إتحادیة مستقلة مالیاً و إداریاً، تعمل على مراقبة و ضبط

  و المزودین بحقوقھم وواجباتھم، و العمل على إقتراح التشریعات و القوانین بشأن حمایة المستھلك

 شئةالدعاوى النا لنظر في ، و إنشاء دوائر قضائیة متخصصة تختص باورفعھا للجھات المختصة 

یة المتخصصة، كداوئر فـض  عن تطبیق قانون حمایة المستھلك، على غرار الدوائر القانون

المنازعات الإیجاریة، والأوراق المالیة، و الإنشاءات و غیرھا، مع ضرورة تبسیط الإجراءات و 

 ف. خفض المصاری 
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 مصر.

، أطروحة ماجستیر، جامعة 65 ص، المسؤولیة التقصیریة للمنتج، 2014بن رفیع، منصور محمد،  .2
 ، الإمارات. ، كلیة الحقوق، العین الإمارات

رسالة من أجل الحصول على شھادة الدكتوراه،  ، الالتزام بالإعلام في العقود، 2006ذھبیة،  حامق، .3
 ، الجزائر. جامعة الجزائركلیة الحقوق،  

أطروحھ مقدمة لنیل  الإلتزام بالإعلام و توابعھ في مجال قانون الإستھلاك، ،2018 ،نبیل، بن عدیدة  .4
 الجزائر. ، جامعة وھران  شھادة الدكتوراه،

، جامعة  ر، الالتزام بالتبصیر في العقود الالكترونیة، أطروحة ماجستی2013الذیابات، نواف،  .5
 الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

 
 القوانین و التشریعات 

 و اللوائح المنظمة لھ. حمایة المستھلك في شأن  2020لسنة )  15( رقم  اتحادي قانون .1

لمعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة  بإصدار قانون ا  1985لسنة    ) 5قانون اتحادي رقم ( .2
  و تعدیلاتھ.

 یتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة.   25/07/1985مؤرخ في    374-85التوجیھ الأوروبي   .3

تعلیمات بشأن قواعد ممارسة المھنة و آدابھا الواجب اتباعھا    2010لسنة    3قرار ھیئة التأمین رقم   .4
 التأمین العاملة في الدولة. من قبل شركة 

 مجموعة الأحكام القضائیة 

 المحكمة الاتحادیة العلیا.  .1

 محكمة النقض الفرنسیة. .2

 أبوظبي.   –محكمة النقض  .3

 محكمة تمییز دبي.  .4
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القانون   فرض  حیث  بالإعلام،  التعاقدي  قبل  الالتزام  موضوع  الدراسة  ھذه  تتناول 
بشأن حمایة المستھلك ھذا الالتزام على عاتق المزود    2020لسنة    15الإتحادي رقم  

حول  واضحة  و  صحیحة  معلومات  على  المستھلك  حصول  لیكفل  ضمنیة،  بصورة 
الخدمة، و تناولت ھذه الدراسة مفھوم الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام و تمییزه  السلعة أو  

عن بقیة الالتزامات المشابھة لھ، وشروطھ و بیان الطبیعة القانونیة لھ، و نطاق تطبیقھ  
 من حیث الأشخاص و الموضوع و تحدید جزاء الإخلال بالإلتزام قبل التعاقد بالإعلام. 

یلوى المنصوري  حاصلة على درجة الماجستیر من قسم القانون الخاص بكلیة القانون في جامعة  
 الإماراتالعربیة المتحدة. حصلت على درجة البكالوریوس من كلیة القانون، جامعة الامارات   

العربیة المتحدة، الإمارات.

  :نشر أطروحة عبر الإنترنت
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/etds/ 

رقم أطروحة الماجستیر 2022: 93 
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